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فإن لم تجدو : من صنا معروفا ف افئو  عن عبد الله ابن عمر )رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما ت افئونه به فأدعو له حتى تروا أنكم قد كافأتمو (. روا  النسائي وأبو داوود، وروى الترمذي عن أبي 

 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم }من لا يشكر الناس لا يشكر الله{ هريرة رضي الله عنه قال

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة، حتى خرج هذا  
 .العمل إلى حيز الوجود

تنانا لمجهوداته في تقديرا وام لخشين أحسن"تقدم بالشكر الجزيل للدكتور المتميز " يطيب لنا أن ن   
الإشراف على هذا العمل فكان لنا خير المرشد ولم يبخل علينا بالرد على استفساراتنا وانشغالاتنا وجزاه الله 

 خير الجزاء.

"الأستاذ و "الأستاذة بوشامة فائزة"كما أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الأساتذة المحترمين   
 موا لمناقشة هذه الدراسة فجزاهما الله كل الجزاء.الذين تكر  مشيرح محمد" بن 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية كل واحد بإسمه ومقامه وجميع   
 أفراد الكلية.

 "عبد الحميد.ل"و السيد  "فارس.ش"وجزيل الشكر لعمال المؤسسة المينائية سكيكدة وخاصة السيد    
على كل مجهوداتهم ومساهمتهم في هذا العمل   والسيدة هدى.ج" "صالح.ل" والسيد  سليم.م"يد "والس

 بالمعلومات والتوجيهات فجزاهم الله خير.



 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 } يرفا الله الذين أمنو منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير{

البدء والختام أهدي هذا المشروع لنفسي أولا بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها ال ثير من الحمد لله حبا وامتنانا على 
 الصعوبات والتعب، وها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي اقطف ثمار تعبي وأرفا قبعتي بكل فخر.

المعرفة إلى الذي لم يبخل إلى النور الذي أنار دربي إلى قوتي واعتزازي إلى من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم و 
"" أبي الغاليعني بأي شيء إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي إلى من أحمل اسمه بكل فخر   

إلى من جعل الجنة تحت أقدامها إلى  من سعت وتعبت وكافحت وصبرت إلى الإنسانة العظيمة  إلى من أوصاني 
حسانا بها  إلى من كان دعائها سر قوتي إلى  من كانت شمعة طريقي أدامك الله ملكة حياتي الرحمان برا وا   

"أمي الحبيبة "   

إلى ضلعي الثابت من أزاح عن طريقي كل المتاعب إلى أمان أيامي إلى الكتف الذي أستند عليه قطعة من روحي راحتي 
" أخي الوحيد أيوبوقوتي "   

م ومازلتم في القلب حاضرون." رحمة الله عليكم كنتو رابح ىموسو "جدي  "نبيلة و عائشة"روح جدتي  إلى   

خالتي الغالية وخالي الغالي وعمتي كل من كانوا عونا لي بالنصائح في دربي من كان دائما نجاحي فرحا وفخرا لهم"  إلى
".وجميا أفراد عائلتي  

أشهد لهم إلى أعز الناس على قلبي إلى من كانوا جزءا من رحلتي الدراسية إلى من أحب إلى الأصدقاء الأوفياء الذين 
ر.بلال، رانيا، دنيا، مروة، نوأنهم نعم الرفقاء   

غربي " و الأستاذ " رزاقي مروان" و الأستاذ " بوغازي مريم" و الأستاذة " باسل سهامإلى الأساتذة الأفاضل، الأستاذة " 
نارات أضاءت طريقي " لكم كل التقدير والاحترام فأنتم زرعتم فيا حب التعلم وكنتم م لخشين أحسنأستاذ "  و   علي"

 بالعلم لن أنسى فضلكم وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء

{} وآخر دعاوهم أن الحمد لله رب العالمين    

 

 } شيماء صويلح {



 

 

 

....أنتما البداية والنهاية،  أمي وأبيإلى نبض القلب وروح الدرب، إلى من علموني أن بالإرادة نصنع المستحيل، إلى 
لحظة إنجاز.والنبض في كل   

من كانوا النور في عتمة التعب، والسند وقت الانكسار. إخوتي، إلى  

لى كل من ساندني، ولو بكلمة صادقة أو نظرة مشجعة.  وا 

 أهدي ثمرة جهدي وتعب سنواتي.......هده الصفحات تحمل بصمتكم قبل كلماتي
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بين  تصالالاه كان مند القدم أداة عوب إذ أن  في حياة الإنسان والشبالغة يشكل البحر أهمية    
وفق عادات وتطورت  القواعد البحرية نشأة ، إذ أن  الحضاري بين الشعوب الإلتقاءلقة حو  الأمم

هي السفينة ول وسيلة وغاية واحدة، فالوسيلة إرتقت إلى نصوص قانونية تدور ح إلى أعراف ثم  
المشرع الجزائري لم يتطرق  ة البحرية في أمن وسلام، وواقع الحال أن  والغاية هي إتمام الرحل

وهذه إلى إعطاء تعريف جامع للرحلة البحرية إذ يمكن اعتبارها مرتبطة بعقد النقل البحري، 
نطاق الرحلة البحرية  التجارة، لهذا فإن   النزهة أو العلم أوصيد البحري أو للالأخيرة قد تكون إما 

 ا خاص بنقل المسافرين أو نقل البضائع. عقد النقل البحري الذي قد يكون إم  يتحدد بموضوع 

حيث يعد عقد النقل البحري من أهم العقود التي ضبطها المشرع الجزائري بموجب القانون   
البحري، كما تعتبر من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة كونها أداة للملاحة البحرية، ومن ثم 

جارة الخارجية، وهذا لما يترتب على يفة اقتصادية ذات أهمية بالغة في مجال الت  فهو يقوم بوظ
مسافرين من مكان إلى أخر أو نقل البضائع بين مختلف الجهات، وذلك أن ارتباط النقل النقل 

البحري بالتجارة الدولية جعل انعدام احدهما يعدم الأخر، فلا وجود للنقل البحري دون تجارة 
المشرع الجزائري أحاط هذا  مجال للتجارة الدولية بدون نقل بحري، ونظرا لهذا فإن  خارجية ولا 

النوع من النقل بضوابط دقيقة من خلال مجموعة من الأحكام والنصوص القانونية ضمن 
 القانون البحري. 

قد تحدث بعض الحوادث فنظرا للطبيعة الخاصة للملاحة البحرية وما تحمله من مخاطر و     
اقل ، حيث يتحمل الن  وضع قانون خاص يتلاءم مع طبيعتهايتطلب مما  الرحلات البحرية أثناء

بالبضائع والمسافرين وأمتعتهم، وهذا  البحري المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق 
ميناء غاية عتباره المسؤول الأول عن عملية النقل من لحظة بدأ الرحلة من ميناء القيام إلى با

عليه ضمان سلامة المسافرين والمحافظة على البضائع خاصة في حال  مما يفرض ،لالوصو 
احن اقل والمسافر والش  ف أو هلاك، فالعلاقة بين الن  وقوع حادث يؤدي إلى وفاة أو إصابة أو تل  

قانوني نظام  لذا كان من الضروري وضع ،هي علاقة تعاقدية ترتب التزامات على كلا الطرفين
 مسؤولية في ذمة الناقليرتب  مما ،حوادث النقل البحريةلأضرار الناشئة عن للتعويض عن ا

 ي  يترتب عنها التعويض.فمتى أخل هذا الأخير بالتزامه قامت مسؤوليته الت  

يكتسي الموضوع محل الدراسة أهمية تبرز في أهمية النقل البحري في الحياة الاقتصادية      
له لاسيما دعاوي المسؤولية ودعاوي التعويض، الناتجة عن وكذلك كثرة المنازعات الناشئة حو 
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الإخلال بالالتزامات القانونية والتعاقدية، ولذلك حرص المشرع الجزائري وبالتوازي مع الاتفاقيات 
 الدولية على تنظيمها تنظيما دقيقا.

ما هو يرجع اختيارنا لموضوع الدراسة إلى العديد من الأسباب منها ما هو ذاتي ومنها و    
نظرا لأهميته موضوعي، فالأسباب الذاتية تتمثل في الميل الشديد والرغبة في دراسة الموضوع 

ا الأسباب الموضوعية فتتعلق أم  في دراسته،  رغبة في التعمقبالإضافة إلى عصرنا الحالي في 
على  ى تطبيقاتهومعرفة مد  في عقود النقل البحري معايير تقدير التعويض أساسا بمعرفة 

 المستوى القضائي.

الناقل على إثر إخلال  تسليط الضوء على آثار المسؤولية هو هذه الدراسة  من وراء هدفوال  
، فهذا الأخير ضروري لحماية وسلامة الناتج عن هذا الإخلال بمسؤوليته وآليات جبر الضرر

في ذلك  منة وسليمة بماخلال الرحلة البحرية، وذلك بتوفير شروط آ المسافرين والبضائع
البحث إلى هذا يهدف كما  ،لتجنب الحوادث المحتملة لازمةدابير الت  الالإجراءات القانونية و 

تحديد مسؤولية الناقل البحري سواء كان ناقلا للبضائع أو ناقلا للأشخاص بالإضافة إلى تحديد 
 .العناصر المكونة لهذه المسؤولية

بعضها نذكر منها، صعوبة ضبط مصطلح لا يخلو من الصعوبات فقد واجهنا  بحثككل و    
الجزائري لم يحددها في نص صريح، بالإضافة إلى ضيق الوقت  الرحلات البحرية لأن المشرع

 ا يؤثر سلبيا على القدرة على التحليل بعمق.المخصص لإجراء هكذا بحوث مم  

ذا أخزززل      بهزززا يترتزززب عليزززة يلتززززم الناقزززل البحزززري بجملزززة مزززن الالتزامزززات القانونيزززة والعقديزززة، وا 
إيجزاد وهو ما قد ينعكس على باقي أطراف عقد النقل البحري لذا يصزبح مزن الضزروري مسؤولية 
الأمززر الززذي يززدفعنا إلززى  وهززذا ،معينززة تلزززم الناقززل بتعززويض الأضززرار الناتجززة عززن أخطائززهوسززائل 

   إثار التساؤل التالي:

 ت البحرية؟التعويض عن أضرار الرحلا ما مدى خصوصية أحكام دعاوى    

 تتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية أهمها:

 أثناء الرحلات البحرية؟ هي المسؤولية المترتبةام  -

 التعويض الناشئة عن الرحلات البحرية؟ ماهي إجراءات دعاوى  -
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مزززن خزززلال تحليزززل مختلزززف  النصزززوص  المزززنهج التحليلزززي  وذلزززكوقزززد اعتمزززدنا فزززي دراسزززتنا علزززى 
ونيززة المتعلقززة بالتزامززات أطززراف عقززد النقززل البحززري، إضززافة إلززى المززنهج الوصززفي مززن خززلال القان

براز تفاصيلها النظرية.  تحديد المفاهيم ذات صلة بالموضوع وا 

بنزززاء علزززى مزززا تقزززدم اعتمزززدنا فزززي إنجزززاز هزززذا البحزززث علزززى خطزززة مزززن فصزززلين، الفصزززل الأول    
التعزززويض عزززن الزززرحلات البحريزززة تناولنزززاه فزززي  ى عاو ان قيزززام المسزززؤولية المنشزززئة لزززد  موسزززوم بعنزززو 

مبحثين، المبحث الأول بعنوان أركزان المسزؤولية الناشزئة عزن عقزد النقزل البحزري والمبحزث الثزاني 
 حالات الإعفاء من المسؤولية.

التعزززويض الناشزززئة عزززن الزززرحلات البحريزززة وقزززد  وم بعنزززوان أحكزززام دعزززاوى الثزززاني موسززز والفصزززل  
وى التعزويض اعوى والمبحث الثاني أثار دعزالمبحث الأول شروط رفع الد   تطرقنا له في مبحثين،

 وتقادمها.

 



 

 

 

 الفصل الأول:

 ى مسؤولية المنشئة لدعاو القيام 
 التعويض عن الرحلات البحرية



التعويض عن الرحلات البحرية ى مسؤولية المنشئة لدعاو القيام      الفصل الأول  
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ب عليه مجموعة من يعتبر عقد النقل البحري من العقود الملزمة لجانبين، حيث يترت    
ومن أبرز هذه  ،احن والمسافرجاه الش  ي تقع على عاتق الناقل ات  الالتزامات القانونية والت  

هي مسؤولية الناقل عن حماية البضائع وضمان سلامة المسافرين خلال الرحلة الالتزامات 
ا يتيح البحرية، وفي حال حدوث إخلال بهذه الالتزامات تنشأ المسؤولية القانونية للناقل مم  

 المسؤولية في هذه رض لها، وتستندي تع  عويض عن الأضرار الت  المطالبة بالت   ر حق  للمتضر  
ركن  وثالثا ،ررالض   ركن وثانيا ،لا ركن الخطأأو   وهي ثة أركان رئيسيةهذا السياق إلى ثلا

ا في مجال وتكتسب هذه المسؤولية طابعا خاص   ر،ر مباشرة بين الخطأ والض  السببية العلاقة ال
حالات قام الغير أنه في بعض  ،يرجع هذا إلى تعدد الأطراف فيه ي حيثعقد النقل البحر 

الناتجة من خلال هذا الفصل أركان المسؤولية وسنعالج  ة،المسؤولي   اقل منالمشرع بإعفاء الن  
ة في التي تعفي الناقل من المسؤولي حالاتالثم  ،المبحث الأول في عن عقود النقل البحري 

                                الثاني. المبحث
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.بحث الأول: أركان المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البحري الم  
ع في القانون المدني لها المشر  إذا توفرت جملة من الأركان فص   ة الشخص إلا  تقوم مسؤولي   لا   

 طأ المفترض القابل لإثبات العكسة تقوم على أساس الخوهي ذات طبيعة عقدي   ،الجزائري 
ونسري على عقود  ،وتنطبق القواعد العامة أيضا في عقد النقل البحري للمسافرين والبضائع

إذا توفرت جملة  إلا   ،ةبحيث لا تقوم المسؤولي   البحري للمسافرين والبضائع القواعد العامةالنقل 
ا أو عن يستوي الأمر فيما لو صدر عن الناقل شخصي   إذ  الخطأ  ركن من الاركان والمتمثلة في

رر أما ركن الثالث فهو العلاقة السببية بين الخطأ الض   ركن الركن الثاني هوو  ،أحد تابعيه
حيث  ،م هذا المبحث الى مطلبينسوف نقس   بهدف التفصيل في دراسة هذه الأركان ررالض  و 

 المطلب الثاني فيالمطلب الأول الخطأ في عقد النقل البحري للمسافرين والبضائع، و  نتناول في
 سببية بينهما في عقد النقل البحري للمسافرين والبضائع. الرر والعلاقة ركن الض   نتناول
 .الأول: ركن الخطأالمطلب 

ة ة الناشئة عن عقد النقل البحري للمسافرين و البضائع سواء كانت مسؤولي  تبنى المسؤولي     
وهو  ،ويعد ركن من أركان المسؤولية المدنية ،الناقل أو الشاحن أو المسافر على أساس الخطأ

تعاقدي يرتبه العقد خلال بالتزام قانوني أو الإ د ركن الخطأ فيويتجس   ،لقيامها شرط ضروري  
 ته.ما بالسلامة أو الحفاظ على البضائع أو سلامة المسافر وأمتعاسواء التز 

.أ في عقد النقل البحري للمسافرينالفرع الأول: الخط  
ق بنقل ة فيما يتعل  لة لتنظيم عقد النقل، خاص  ع الجزائري بوضع قواعد مفص  قام المشر     

على أن    ،قانون التجاري الجزائري المن  63في المادة ورد بناء على ما  الأشخاص عبر السفن
قل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء "عقد الن  

 .1إلى مكان معين"
 والمسافر  فاق بين طرفين، هما الناقله ات  ي عرفت عقد النقل أن  ويتبن من خلال هذه المادة الت     
 دة بينما يتعهد المسافر بدفع أجرة النقل، وهذااقل بنقل المسافرين إلى وجهة محد  الن   حيث يلتزم 

                                                           

من القانون التجاري الجزائري، الصادر بتاريخ، المتض5657رمضان عام  02مؤرخ ال 75-57الأمر رقم  - 1
  

. ، المعدل والمتمم525ر، عدد ، ج 5557سبتمبر  03  



التعويض عن الرحلات البحرية ى مسؤولية المنشئة لدعاو القيام      الفصل الأول  

 
4 

المسافرين بنقل ز بموجب عقد نقل ه "يلتزم المجه  ، على أن  1ق ب ج 105ما أكدته المادة
 ة مقابل دفع المسافر أجرة السفر"ينن وجدت عن طريق البحر ولمسافة مع  إالمسافر وأمتعته 

، وتنتج هذه الأخطاء عن إخلال الناقل و الخطأة الناقل يجب أن يتوفر عنصر ليولقيام مسؤو 
 أخطاء  المسافر.أخطاء الناقل و تتمثل في  المسافر بالتزاماتهم لذلك 

 .الناقل التي يرت بها خطاءالأأولا: 
 :ي يمكن حصرها فيبالتزاماته والت   ل أخطاء الناقل في إخلالهتتمث     
ا لتمكين ا وضروري  أساسي   هذا الالتزام يعد   :عداد سفينة صالحة للملاحةعدم التزامه بإأ_  

فإذا كانت السفينة غير صالحة أو غير جاهزة للملاحة ولتنفيذ  ،تنفيد بقية التزاماته الناقل من
وهذا ما  ،2النتيجة الحتمية ستكون إخلال الناقل ببقية التزاماته ق عليها فإن  قل المتف  عملية الن  

اقل أن يحفظ السفينة في ن على الن  "يتعي  ق ب ج،  من 145لمشرع الجزائري في المادة اده أك  
جهيز والمؤونة للسفرة المقصودة سليح والت  دها بشكل مناسب بالت  وأن يزو   ،حالة صالحة للملاحة

 الركاب". وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة
ز بموجب ق ب ج، "يلتزم المجه   105المادة نص  جاء في  :عدم تنفيذ  لنقل المتفق عليهب_  

عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع 
 المسافر أجرة السفر".

أهم التزام يقع على عاتق الناقل البحري مقابل تلقيه لأجرة السفر هو  ن نص المادة أن  حيث بي   
يجب على الناقل أن يراعي بقدر الإمكان تنفيد  إذ   ،ق عليهى الميناء المتف  نقل المسافر بحرا إل

 عنه في ، كما يجب على المسافر الالتزام بخط السير المعتاد3التزامه في الميعاد المتفق عليه
 تذكرة السفر، والتوقف فقط في الموانئ المتفق عليها أما إذا لم يعلن عن خطة لسير السفينة

 الطريق المعتاد، من ناحية أخرى يتحمل الناقل مسؤولية علاج المسافر في حال فعليه أن يتبع

                                                           

،ج ر،5553أكتوبر  06، المتضمن القانون البحري، الصادر بتاريخ 5653شوال  05المؤرخ في  12-53الأمر رقم  - 1  
، المعدل والمتمم.  05العدد   

نية للمسافرين عن طريق البحر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون بلغازي نور الدين، الحماية القانو  - 2  
. 55، ص0251،0255الخاص، تخصص القانون البحري والنقل، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،الجزائر،  

. 651ص   ، د س ن،د ط، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية  مصطفى كمال طه، القانون البحري، - 3  
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طارئ يحدث للمسافر أثناء السفر، كما  حيث يعتبر الناقل مسؤولا عن أي   ،مرضه أثناء الرحلة
 .1بشكل واضح في تذكرة السفر مفصلا هذا الالتزام عام على أن  يلتزم بتقديم الط  

 تبط بوجود عقد النقل ومدة تنفيذههذا الالتزام مر  إن   :لمسافر سليماقيام بتوصيل االعدم ج_   
مسك به ومطالبته بالتعويض على أساسه إذ ما انتفى وجود العقد بأن كان ولا يحق للراكب الت  
بالإضافة إلى  ن تكون لديه نية إبرام العقدأالراكب تسلل إلى أداة النقل دون النقل مجانيا أو أن 

م بنقل و لتي لا يوجد فيها عقد نقل سواء قبل أو بعد تنفيد العقد، إن الناقل لا يقجميع الحالات ا
نما يلتزم كذلك بنقل أمتعة المسافر التي  المسافر إلى الوجهة المقصودة وضمان سلامته فقط وا 

والمحافظة عليها طوال الرحلة البحرية فالأمتعة هو ما  ،ق ب ج 105يحملها معه طبقا للمادة 
كما لا عبرة بالغرض منها  ،مسافر على السفينة من أشياء ولا يهم أن يكون مالكا أم لايحمله ال

 .2دها العرفالتي يحد   وأها ضمن الحدود المتفق عليها في العقد طالما أن   كان، أو لكميتها مهما
يجب أن  ن زادت عن الحد المقررا  و  ،أن يرفض الوزن الزائد المقرر في العقد وللناقل الحق    
 .3ي وجدتت  دفع أجرة عن الزيادة الي

ان باتخاذ جميع التدابير ه يجوز للرب  ق ب ج، على أن   715المشرع في المادة  ونص     
 .افر إذ توفي وتسليمها إلى ورثتهالضرورية واللازمة المتعلقة بأمتعة المس

قل وعلى دفع دليلا على إبرام عقد الن ي تعد  الت  و  ر:سافر تذكرة السفللم الناقل منحد_ عدم 
ه "يجب على الناقل منح المسافر تذكرة ق ب ج، التي تنص على أن   103الأجرة طبقا للمادة 

ليل على إبرام عقد السفر ودفع أجرة سفر تثبت التزامات الطرفين وتكون تذكرة السفر الصادرة الد  
 .السفر"

 قد ومكان وتاريخطرفي الع تتضمن تذكرة السفر البيانات الخاصة بهوية وأيضا يجب أن    
واسم السفينة ومسافة النقل وتاريخ ومكان التحميل وميناء التفريغ وموانئ التوقف  إصدار الت ذكرة

 .1ق ب ج 105رجة ورقم الحجرة طبقا للمادة وجدت وأجرة السفر والد إن

                                                           

. 53،51 ص ، صذكره المرجع السابقنفس لدين بلغازي، نور ا - 1  
.12نفسه، ص المرجع - 2  
، مكتبة القانون والإقتصاد، المملكة العربية5محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، ط - 3  

.014،ص 0250السعودية،   
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 .المسافر ء التي يرت بهاخطاالأثانيا: 
لجانبين فإن أخطاء المسافر تتمثل في إخلاله عقد النقل البحري للمسافرين عقد ملزم  بما أن      

 بعدة التزامات والتي يمكن تلخيصها في:
 رجة المراد السفر بهافر باختلاف الد  وتختلف أجرة الس   :عدم دفا المسافر أجرة السفر أ_  

، ولأطراف العقد الحرية في تحديد الأجرة، فيما عدا 2ة عند تسليم تذكرة السفروهي تدفع عاد  
، حيث تختلف أجرة النقل باختلاف 3ةم فيها هذا التحديد بمعرفة السلطة العام  ل التي يت  الأحوا

ا بالنسبة لحالة ما إذا كان ،أم  4درجة السفر، وتدفع الأجرة في العادة عندما يتم استلام تذكرة
 جعا إلىره عن السفر راتأخير المسافر عن الحضور في الموعد الموجود في تذكرة السفر أو تأخ  

ك ذل فإن   ،ة بمنعه عن السفرالمختص  قوة قاهرة كوقاية أو مرض أو صدور قرار من السلطة 
بأنه دفع الأجرة فيمكنه إثبات فسخ العقد، وهنا يحق له  إلىة يؤدي وفق أحكام القواعد العام  

 .5استردادها إذا كان قد أوفاها للناقل
حالة الوفاة أو المرض أو في ه في صريح على أن   ق ب ج، بنص   160وقد نصت المادة   

السفر وتحول دون ركوب المسافر، يفسخ العقد  ق بالمسافر حاصلة قبل بدءحالة أخرى لا تتعل  
 فينة.اريخ المحدد لمغادرة الس  الت  الناقل بذوي الحقوق إذا أعلم المسافر أو 

ن    د للسفر والمكان في الوقت المحد   احترام ميعاد السفر فعليه أن يحضرالمسافر بعدم  أخل  وا 
 ملزما بدفع المعين في تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور أو تأخر عن الميعاد يبقى

 .6الأجرة
سفينة القبل الصعود إلى  وذلك ب_ عدم التزام المسافر بالشروط المحددة في تذكرة السفر:   

في فقرة الثانية من نفس ق ب ج، من فقرتها الأولى وقد ورد  162 ت عليه المادةوهذا ما نص  
                                                                                                                                                                                           

لسابق ذكره.المتضمن ق ب ج، ا 12-53من الأمر  105أنظر المادة  - 1  
.655، صذكره المرجع السابق نفس مصطفى كمال طه، - 2  
.15ص ،ذكره المرجع السابق نفس بلغازي نور الدين، - 3  
دراسة مقارنة ريع الوطني والاتفاقيات الدولية،إيمان فتحي حسن الجميل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري في التش - 4  
.512، ص0225صر، دار الجامعية الجديدة للنشر، م   

.15،صذكره  المرجع السابقنفس بلغازي نور الدين،  - 5
  

.555، ص0223دار الجامعة الجديدة، مصر،  د ط، عدلي أمير خالد، عقد النقل البحري، - 6  
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ر على متن السفينة في الوقت فر بدفع أجرة السفر كاملة إذا يحضه يلتزم كل مساالمادة على أن  
 ف.                           د للصعود قبل الرحلة وكذلك خلال الرحلة قبل انتهاء المهلة المحددة لكل نهاية توق  المحد  
جاء بها المشرع الجزائري في التي ات الناقل المتعلقة بالنقل عدم احترام المسافر لتعليم إن     

ن على المسافر أن يراعي وجه ه "يتعي  صريح على أن   من ق ب ج، بنص   161نص المادة 
ب على المسافر عدم ظام والآداب على متن السفينة" ويتوج  قة لحفظ الن  الدقة القواعد المطب  

ان ذي يطبقه رب  والامتثال لنظام النقل ال   متن السفينة،المعلنة للسفر على  عليماتإخلاله بالت  
ع الربان بصلاحيات تهدف إلى ضمان سير الرحلة البحرية بشكل سليم والحفاظ السفينة ويتمت  

ان وفي حال رفض المسافر الامتثال للتوجيهات التي يصدرها الرب   ،1على الأمن داخل السفينة
 . 2فرض عقوبات تأديبية عليه يحق  

 .ا: إثبات الخطأثالث
وجود العقد و الأضرار  إبثاثن على المسافر يتعي  ق ب ج، أنه 147المادة  في نص   ورد   

من خلال  خلال بهاالإإلى عدم تنفيد الناقل لالتزامه كليا أو جزئيا أو  ضافةبالإالتي لحقت به، 
 .بهالتي لحقت  يم دليل على الأضرارتقد
، ونظرا لأن العقد يعتبر عملا الإثبات العامة فيلقواعد عقد نقل الأشخاص ل إثباتويخضع    

 .3الاثبات في مواجهة الناقل بكافة و سائل إثباتهسبة للناقل، فإنه يمكن ا بالن  تجاري  
 سبة للراكب، يعتبر العقد عملا مدنيا ما لم يكن الراكب تاجرا يسافر لأغراض تجاريةبالن     

كان  اذرية الأعمال التجارية بالتبعية، إلة أيضا وفقا لنظا في هذه الحاحيث يعتبر العقد تجاري  
  من خلال و وثيقة مكتوبة ومع ذلك يعتبرالعقد مدنيا بالنسبة للراكب، فلا يمكن إثباته ضده إلا  

 .4العقد مثبتا من خلا التذكرة التي يسلمها الناقل للراكب عند استلام الاجرة

                                                           

.053ص 0257، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،5محمود محمد عبابنة، أحكام عقد النقل البحري، ط - 1  
.655، ص0227ل طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصطفى كما - 2  
مختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن الحوادث نقل الاشخاص بالسكك الحديدية، دار هومة للطباعة   - 3  

.40، ص 0226و النشر و التوزيع، الجزائر،   
، مكتبة الوفاء القانونية للنشر 5لقانون البحري، طمصطفى كمال طه، اساسيات القانون التجاري و ا - 4 

. 65ص  د س ن، و التوزيع، الاسكندرية،  
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التزامات تثبت الناقل منح المسافر تذكرة سفر ق ب ج "يجب على  103المادة  حسب نص  و    
       برام السفر ودفع أجرة السفر". إتذكرة السفر الصادرة الدليل على الطرفين، وتكون 

 خطأ الناقل يفترض ولا يطلب من المسافر ن  أفيذهب بعض الفقهاء إلى ا عن الخطأ أم     
لتزام بنتيجة لتحقيق غاية معينة ق ب ج و يتضمن الا 146، هذا ما جاء في المادة إثباته
 .هلى محل الوصول المتفق عليإد كالتزام الناقل بوصول المسافر دها العقحد  

 .خطأ في عقد النقل البحري للبضائاالفرع الثاني: ال
من قبله أثناء  على أساس الخطأ، فإذا ثبت وجود خطأتقوم مسؤولية الناقل البحري للبضائع    

 مسؤولي ة الناقل تعتبر قائمة. فإن   تنفيد التزاماته

 .أولا: الأخطاء التي يسأل عنها الناقل
ذا كانت ناتجة عن خطأ و  ،احن أو المرسل إليهمش  التلحق ب يالت   يسأل الناقل عن الأضرار    ا 

ي يسأل عليها الشخص عن أخطائه ة الت  طبقا للقواعد العام   الضررفيسأل هذا الأخير عن 
نطاقها محدد ة هي شركات كبيرة وم بعملية النقل من الناحية الفعلي  من يق أن   إلا   ،الشخصية
بالشاحن أو المرسل  ررفيؤدي إلى الحاق الض  أخطاء من التابعين، وقد يصدر هؤلاء بعدد كبير 

 .1قد ترتكب من تابعيهأو ا لأخطاء قد ترتكب من الناقل شخصي  ا إليه، ومنه فإن  
 أخطاء الناقل الشخصية: -أ

المرسل ، و احنينفي إلحاق أضرار بالش  هي السبب كب الناقل البحري أخطاء تكون قد يرت   
بالوقت ل هذه الأخطاء في إخلال الناقل بالتزاماته لذلك نقسمها إلى أخطاء مرتبطة تتمث  و إليهم 
 .منها بدأ الرحلة وبعد انتهاءل ابقالس  

 _ أخطاء الناقل قبل بدأ الرحلة البحرية:1
 :ي يرتكبها الناقل قبل بدأ الرحلة هيء التمن أبرز الأخطا   

ي ويقصد أن تكون خالية من العيوب الت   عدم التزامه بتقديم سفينة صالحة للملاحة: 1_1   
قد تعيق قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة في البحر، وكذلك تشمل هذه الصلاحية وجوب 

                                                           

.76، الأردن، ص 0225لطيف جبر كوماني، مسؤولية الناقل البحري، الطبعة الاولى، الإصدار الاول،  - 1  
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ة البحرية وكفاية من حيث العدد لاحتزويدها من قبل مالكيها بالمؤنة و الادوات وطاقم الم
تكون متهيئة  نما يتوجب أيضا أنإ  الكفاءة، ولا يكفي أن تكون هذه السفينة صالحة ملاحيا، و 

عداد العنابر وهذا يتطلب من الناقل إ  ،التجارية بجميع الوسائل اللازمة لجعلها صالحة للملاحة
ق ب  552تستند هذه المسؤولية في المادة ، و 1فق على نقلهاردة لحفظ البضائع المت  والغرف المب  

 ج.

احن وتعتبر واقعة ن عليه استلام البضائع من الش  إذ يتعي   عدم استلامه البضاعة: 2_1   
بمجرد استلامه  ي وتبدأ التزامات الناقل ومسؤوليتهمني البحر طاق الز  الاستلام بداية الن  

ي بموجبه يأخذ لعادي والقانوني الذ  ، ويمكن تعريف استلام البضاعة بذلك العمل ا2البضاعة
 .3الناقل حيازة فعلية للبضاعة لغرض النقل، وبمجرد استلامها تنتقل المخاطر على عاتق الناقل

ق ب  556ة في المادة ع على هذه المسؤولي  حيث نص المشر   عدم شحنه للبضاعة: 3_1   
يف الى ظهر السفينة بأي صج، ويقصد بعملية شحن البضائع عملية رفع هذه الأخيرة من الر  

وسيلة سواء بواسطة رافعات السفينة عندما لا تستطيع هذه الأخيرة الرسو بمحاذاة الرصيف أو 
بواسطة رافعات الميناء أو الروافع العائمة أو بواسطة الأنابيب و الخراطيم إذا كانت طبيعة 

     الدحرجة بالنسبة أو عن طريق الصب عند شحن الحبوب، أو  ،البضاعة مواد سائلة كالنفط
 طرق الشحن ويمكن إثباتها كذلك بكافة  د إلخ، وتثبت واقعة الشحن عادة بسن لشحن المركبات.

 .4الإثبات باعتبارها واقعة مادية
المقصود  أخر خطأ من الأخطاء التي يرتكبها الناقلهو و  :البضاعة قيامه برص  عدم  4_1   
كانت  لها سواء ،رتيبها في الأماكن المخصصةفينة وتعلى الس   هو وضعها البضاعة رص  ب

                                                           

.555،ص0225عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، - 1  
رشيد الواحد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية - 2  

.545ص 56 02كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو،   
لتشريع الجزائري و اتفاقية هامبورغ،خلفي أمين، المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة بين ا - 3  

  0225مذكرة لنيل الماجستير في القانون، تخصص قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، جزائر،
.54ص   

مريم كريد، الشحن البحري للبضائع والعمليات المرتبطة به طبقا للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مجلة  - 4  
.641،ص0251، ديسمبر 54العدد  5لشريعة ولاقتصاد، المجلد ا  
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نظرا لكون ، و 1رربهدف حمايتها من التلف و الض   وهذا أو على سطح السفينةداخل العنابر 
تقوم بمنع عملية الرص متعلقة بتوازن السفينة استوجب لزومها تثبت البضائع وهو العملية التي 

 تتم عملية رص   سفينة وعليهالافظة على لمحاالاصطدام ببعضها البعض البضائع من الانزلاق و 
وذلك  فريغالت  البضاعة وتثبيتها بمعرفة الربان الذي يجب أن يأخذ في اعتباره الحمولة وميناء 

وعناصر السفينة التي سوف  وعندقسام الأمن أجل إعداد خريطة الشحن التي يتم فيها تغيير 
 .2تستقبل البضائع وترتيب شحنها

بجميع الطرق الممكنة، وقد يتوقع الناقل حدوث منازعة عند  في الرص   الخطأإثبات  يتم    
إثبات تلف، في هذه الحالة يسعى الناقل بإذا ما تعرضت البضاعة لل لى سلامة الرص  الوصول إ
 ،تستيفإجراء  كان غير معين عند تفريغ البضاعة ويطلب إجراء مختصين يعرفون  أن الرص  

مجرد قرينة بسيطة على ومن المقرر أن  تكون هذه المحاضر  يتم تحرير محضر بهذه المعاينةو 
 .3خاضعة لتقدير القاضيوهي  تستيفالو  سلامة الرص  

 _ أخطاء الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية:2
 في: إمكانية الإخلال والمتمثلةتشمل أخطاء الناقل بعد إنهائه الرحلة البحرية    
ي تتضمن إنزال البضائع مادية الت  القصد به العملية وي عدم التزامه بتفريغ البضاعة: 2-1  

فينة ووضعها على رصيف الميناء أو على الصنادل التي تحملها إلى الرصيف في حال من الس  
قيام الناقل بفك البضاعة و إخراجها من في كانت السفينة بعيدة عنه، وتتمثل هذه العملية 

عملية التفريغ بل جاء في ل اتعريف هي لم يعطيوبالرجوع إلى المشرع الجزائر ، 4حجرات السفينة
مكان الوصول المتفق عليه يبدأ الناقل أنه بعد وصول السفينة إلى  ق ب ج، 512المادة  نص  

المشار إليه أعلاه أن الناقل يبدأ  نص  المن  نزال البضائع بنفس العناية، ويتبينبعمليات فك وا  
نزال ال ي تم التالمقررة قانونا و بضائع وفقا للإجراءات فور وصول السفينة في عملية تفريغ وا 

 .الرص  حن و تحديدها خلال عملية الش  
                                                           

.075، ص0225هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية  - 1  
بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه،  - 2  

.500، ص0255فرع القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،    
.70الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
.625، ص0221عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 4  



التعويض عن الرحلات البحرية ى مسؤولية المنشئة لدعاو القيام      الفصل الأول  

 
11 

الفقرة  565سليم في المادة عرف المشرع الجزائري الت   عدم التزامه بتسليم البضاعة: 2-2
، والتي جاء فيها "التسليم هو تصرف قانوني يلتزم بموجبه بتسليم البضاعة 1الثانية ق ب ج

على خلاف ذلك في  المرسل إليه أو ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص   المنقولة إلى
 المعتبر من التسليم من الوجهة القانونية هو التسليم وثيقة الشحن"، ويفهم من نص المادة أن  

 كواقعة قانونية أو تصرف قانوني.
تلامها، لا يتحقق التسليم بالتسليم الفعلي للبضائع إلى صاحب الحق اس ولا يتحقق ذلك إلا    

خطار الناقل المرسل إليه بذلك مالم يتم  الفعلي بمجرد وصول البضائع إلى ميناء الوصول وا 
استلامها فعليا، من المهم عدم الخلط بين تسليم البضائع كعمل قانوني وبين استلامها كعمل 

قانوني الذي ينهي عقد النقل سليم المادي، أي بين التسليم القانوني والتسليم المادي، يتكون الت  
البحري من عدة مراحل أولا يجب وضع البضائع تحت تصرف المرسل إليه ثانيا يجب على 
المرسل إليه التحقق من البضائع إذا رغب في ذلك أو تمكينه من القيام  بذلك، ثم يتم تسليم 

ذلك يتم استلام البضائع  بعد الإشارة إلى ما يفيد بالتسليم حن من الناقل معالمرسل إليه سند الش  
 . 2ومتى تحقق التسليم الفعلي انتقلت المسؤولية ماديا من الناقل

له تسليم البضائع للمرسل إليه ه يتعين على الناقل أو من يمث  ق ب ج، فإن   510وطبقا للمادة    
 أو من يمثله في المكان المتفق عليه.

 ب_ أخطاء الشاحن:
اقل بالتزامات الغرض منها حماية البضائع وتبرز أهمية هذه احن اتجاه النحيث يلتزم الش     

سبة للشاحن الذي يريد حماية بضائعه من الهلاك أو التلف ولكن أيضا الالتزامات ليس فقط بالن  
تخلف الشاحن عن  القيام بها  التخلص من المسؤولية في حالةها تمكنه من بالنسبة للناقل إذ أن  
 .3احنحالة إهمال أو خطأ من جانب الش  أو في  ذلك، إذ اقتضى الأمر

 :وعليه فإن أخطاء الشاحن تتمثل في إخلاله بالتزاماته والتي تتمثل في   
                                                           

، المؤرخ في أول ربيع 27-51لقانون البحري الجزائري، المعدلة والمتممة من القانون رقم من ا 0فقرة  565أنظر المادة  - 1 
.5551يونيو  07، الموافق ل 5455الأول   

،  جامعة مولود معمري تيزي وزو كميلة أعراب، تسليم البضائع وفقا لعقد النقل البحري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، - 2  
.     460، ص 0255، أفريل 25العدد  52مجلد  
.524، ص0224سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، الأزا ريطة، الاسكندرية، - 3  
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بحيث تحتاج البضاعة المراد نقلها بحرا إلى تحضيرها من  _ عدم تهيئة البضاعة للنقل:1   
المناخية وغيرها  حلة و الظروفة الر  خلال تهيئتها للسفر بحرا وتراعي في ذلك طبيعتها ومد  

وذلك من أجل سلامة  ،بحيث لا تكون قابلة للنقل إلا بمراعاة ترتيبات تجعلها مؤهلة لذلك
 .1على حقوق مستحقيهاا البضائع وحفاظ

م هذه العملية من خلال قيام الشاحن بتغليفها وتحزيمها من جهة ووضع العلامات حيث تت      
 على البضاعة من جهة أخرى.

إذ يجب أن تكون هذه  :م الشاحن بيانات صحيحة عن البضائا المنقولة_عدم تقدي0   
ق احن مسؤولا أمام الناقل عن صحة تصريحه فيما يتعل  المعلومات صحيحة ودقيقة ويعتبر الش  

يتحمل المسؤولية عن أي خسائر ومصاريف ناشئة ا موالكمية ووزن البضائع ك ات والعددبالعلام
ق ب ج، يتحمل الشاحن  576ووفقا للمادة  ،ة بهذه الجوانبعلقأو ناتجة عن الأخطاء المت

وذلك وفقا ، أو خطأ تابعيهلبضائع نتيجة خطئه المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالسفينة وا
ق ب ج، ويستحق الناقل أجرة الحمولة عن البضائع المتضررة بسبب عيب ذاتي  555للمادة 

يم الشاحن معلومات كاذبة بشأن البضاعة في رف منسوب للشاحن وفي حال تقدأو نتيجة تص  
الاضرار الخسائر و تعلق بالنقل فإن الناقل يعفى من المسؤولية عن تأي وثيقة ، وثيقة الشحن

 .2اللاحقة بالبضائع أو ما يتبعها
ووفقا للشروط المحددة في العقد  _ عدم تسليم البضاعة للناقل إلى الوجهة المتفق عليها:2   

ه يتعين من ق ب ج، على أن   550ائد في ميناء الشحن حيث نصت المادة الس  أو وفقا للعرف 
على الشاحن أو من ينوب عنه تقديم البضائع في الأوقات و الأماكن المحددة في الاتفاقيات 

ه يتعين عليه دفع المبرمة بين الأطراف وفي حال تأخر الشاحن في تنفيد هذا الالتزام فإن  
يتجاوز هذه التعويضات مبلغ أجرة ألا سائر التي لحقت به على تعويضات للناقل بقدر الخ

 .3الحمولة المتفق عليها
 

                                                           

سامية عباس، التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، مذكرة ماجستير، فرع العقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة  - 1  
.02،ص 0255، 5جزائرال  

.533مراد بسعيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 2  

.536، 530المرجع نفسه، ص ص    - 3  
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فاق المبرم وذلك مقابل التزام الناقل بنقل : وفقا للات  _عدم التزام الشاحن بدفا الأجرة للناقل3   
لأنه وفي الأصل الشاحن هو المسؤول على دفع الأجرة  ،ق عليها عبر البحرالبضاعة المتف  

ومع ذلك لا يوجد مانع من دفع الأجرة بالكامل عند الوصول، ولكن إذ تم الاتفاق على ذلك 
 .1يتوجب على المرسل إليه دفع الأجرة قبل استلام البضاعة المنقولة

ق ب ج، وغالبا أن يدفع  555كما يتم تحديد مقدار الأجرة  باتفاق  الطرفين طبقا للمادة  
حن لكنه قد يتفق على استحقاق الناقل عند القيام أي في ميناء الش  الشاحن أجرة النقل مقدما إلى 

ميناء التفريغ مما قد يعرضه إلى خطر امتناع المرسل إلى الأجرة كلها أو بعضها عند الوصول 
 .2دفع أجرة الحمولة حيث أنه يتمتع ضمانين هما حق الحبس وحق الامتياز من إليه

 .ثانيا: إثبات الخطأ
عى" ولما كان د  المدنية وهي أن  "البينة على من إ د العامة للإثبات في الموادبناء على القواع

إثبات ما لأضرار التي لحقته فيقع عليه عبء ائن هو الذي يدعي مسؤولية المدين عن االد  
 .3بإثبات أركان المسؤولية الثلاثة و منها الخطأ عيهيد  
ة تنشأ عن الإخلال بتنفيذ الالتزامات مسؤولية الناقل البحري مسؤولية عقدي ونظرا لأن     

 التعاقدية، فإن الدائن سواء كان الشاحن أو المرسل إليه، لا يطلب منه سوى إثبات وجود عقد 
حن، بالإضافة إلى إثبات عدم تنفيد الناقل لالتزاماته كليا أو جزئيا أو سند الش  لالنقل أو حيازته 

سارت عليه بعض الجهات القضائية العربية وهو ما  إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك
عقدية قوامها المسؤولية ال حيث ورد فيه أن   ،محكمة الإسكندرية التجارية في أحد قرارتهامثل 
مته بمجرد إخلاله بالتزامه دون حاجة إلى إثبات شحن وأن  هذه المسؤولية تترتب في ذسند ال

 .4الاخلال بالالتزام هف مناطخطأ أو تقصير من جانبه، بل يكفي حصول العجز أو تل

                                                           

قويدر قرارية، مسؤولية الشاحن في عقد النقل البحري للبضائع، مجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل، العدد الرابع - 1  
.13ص   
. 555ص بسعيد مراد، نفس المرجع السابق ذكره، - 2  
.73، صذكره المرجع السابق نفس لطيف جبر كوماني، - 3  
. 65، ص السابق ذكره المرجع نفس الواحد رشيد، - 4  
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ى إل ن خطأ الناقل يعتبر مفترضا ولا يحتاج من الشاحن أو المرسل إليهويعتقد بعض الفقهاء أ
 .1إثباته

 .المطلب الثاني: ركن الضرر والعلاقة السببية
مة دة في القواعد العاكانها المحد  ر ب على إخلال الناقل بالتزاماته مسؤولية، تتطلب توافر أيترت     

يعتبر ركن الضرر من الأركان و رر وركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأهمها ركن الض  
 الخطأب على هذا لا يكفي حدوث الخطأ من الناقل بل يترت  ه أن  الأساسية لقيام المسؤولية حيث 

فيعبر  يةرر يلحق بالبضاعة المنقولة أو بالمسافر نفسه أو بأمتعته، أما ركن العلاقة السبب  ض  
ويعتبر إثبات  ،عن الصلة القانونية بين الخطأ الذي ارتكبه الناقل أو تابعيه والضرر الذي حدث

الضرر لم  للمسؤولية حيث يتعين على الطرف المتضرر إثبات أن   اهذه العلاقة عنصر أساسي
 العلاقةأسباب تؤدي إلى انتفاء هذه إلا إذا وجدت يكن ليحدث لولا الخطأ المنسوب إلى الناقل، 

 ببية.الس  

 .ررالفرع الأول: ركن الض  
 هدفها إزالة فلا تقوم المسؤولية لأن   هذا الركن هو الركن الثاني لقيام المسؤولية، فإذا انتفى   
ه الأذى الذي رر بمعناه العام بأن  رر وتكون الدعوى بغير مصلحة، ويمكن أن نعرف الض  الض  

 .2له أو بحق من حقوقه يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة
 .رر في عقد النقل البحري للمسافرينأولا: ركن الض  

ى حت   ستلامهاالناقل يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالمسافر بدءا من لحظة   
جهة النهائية، ويكون الناقل مسؤولا عن جميع الأضرار بما في ذلك إلى الو  مغادرته السفينة

ة بالإضافة ي تشمل الأضرار المادية و المعنوي  لمتعلقة بالسلامة البدنية، والت  التأخير والأضرار ا
 140ته المادة دأك فقدان أو التلف أو تأخر وصول الأمتعة، وهذا ماالإلى الأضرار المرتبطة ب

 :، وتأخذ الأضرار صور عدة منهاق ب ج

                                                           

.351، نقلا عن جمال الدين عوض، القانون البحري، ص75، صذكره المرجع السابق نفس لطيف جبر كوماني، - 1
  

 2 ، دار الهدىالواقعة القانونية ، الجزء الثاني،5ط در الالتزام،محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصا -
  .55، ص5550، 5555الجزائر، 
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ضرار التأخير عن وقت أ ،الأضرار التي تصيب الأمتعة ر،ي تصيب المسافالأضرار الت      
 .العمل
 الأضرار التي تصيب المسافر: أ_ 
 الالتزامإلى  ستندتفر هي مسؤولية عقدية التي تصيب المسا الأضرارمسؤولية الناقل عن  إن     

 حيث يعد الناقل هو، 1ج ق ب 140كما ورد في نص المادة  لامة أثناء النقل،س  البضمان 
يصاله تهيضمن له سلامإذ يجب عليه أن   ضرر يصيب المسافر المسؤول عن كل   إلى  وا 

إذ  تهابالتزاميعد الناقل مخلا عاقدية المتفق عليها و وقف البنود الت   ،ىسالما معاف المقصودالمكان 
مسؤولا عن الرحلة  باعتبارهالمسافر يضع كامل ثقته في الناقل  لأن  عاقدية، بالبنود الت   أخل  

م و وهنا تق ،صوله للمكان المتفق عليهدأ الرحلة إلى غاية و المسافر لب البحرية من مكان صعود
كما يجرى  ،صفة مؤقتةنزوله من وسيلة النقل بعند وصول المسافر و  تنتهيالناقل و مسؤولية 
 مسؤول عنالسفينة أوترك وسيلة النقل في أحد الموانئ، فهنا يصبح الناقل غير  غييرفي حالة ت

لا تكون فيها مسؤولية وفي هذه الحالة الحالات  الاضرار التي تصيب المسافر وفي بعض
نما   المطالبة ورثتهلحق يمن الناقل  أتقصيرية إذ توفي المسافر بسبب خطالناقل تعاقدية وا 

 .2كون على أساس مسؤولية التقصيريةويافر المتوفي أو الواقع له الضرر مسعن ال عويضت  الب
المسافر أو إصابته البدنية إذا وقع الحادث رر الناشئ عن وفاة ض  الكما يسأل الناقل عن    

 عا خلال تنفيد عقد النقل إذا وقعيعد الحادث واقو  ،الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيد عقد النقل
أو  الانطلاقعند نزوله منها في ميناء  أوثناء صعود المسافر الى السفينة أثناء السفر أو أ

المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى  الوصول، أو خلال المدة التي يكون فيهااء نيم
ع جوفاة الراكب أو اصابته ير  ن  أ أثبتذا إويعفى الناقل من المسؤولية  ،سفينة أو نزوله منهاال
 .3لى سبب أجنبي لا يد له فيهإ
 الأضرار التي تصيب الأمتعة: ب_
   للاستخدام ةعد  الما المسافر معه على متن السفينة و الأمتعة هي جميع الأغراض التي يحمله 

                                                           

بق ذكره.اسال المتضمن ق ب ج، 12-53الأمر  من 140المادةأنظر  -  1  
.642، ص 0221دار الثقافة للنشر وتوزيع، الجزء الأول،  ،5عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري ، ط - 2  
.612، صذكره المرجع السابق نفس  مصطفى كمال طه، - 3  
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 .1الشخصي
ما يكون مفقودا أثناء الرحلة  الناقل ليس مسؤولا عن كل   المشرع الجزائري على أن   نص  قد و    

 .2يوكتاب صريح اتفاقالبحرية إلا إذا كان هناك 
ها متى كانت في الحدود ولا عبرة بما إذا كان مالكا أم لا وأيضا لا غرض منها أو لكميت     

 أجرة  الحمولةبالعقد أو التي يقضي بها العرف، حيث يجوز مطالبة المسافر بدفع  المتفق عليها
ذا توفي  وهذا زائدة ال المسافر أثناء الرحلة  إذ تجاوزت الأمتعة الكمية المتفق عليها في العقد، وا 

 .3مها إلى ورثتهيسلت يتم   بالمحافظة على الأمتعة حتى الالتزامبان فعلى الر  
من  715ورد في نص المادة  وهذا ما خلص من الأمتعة في حال وجود خطر،كما يمكن الت   

حفظية دابير الت  جميع الت   خذيت  أن  الاستعجالالتي جاء فيها "يجوز للربان في حالة  ،ق ب ج
في هذه ان ويعد الرب   ،المسافرين وذوي الحق في الحمولة هز وخلال الرحلة لحفظ حقوق المج  

 .4سافرين وذوي الحق في الحمولة"كمسير أعمال المالحالة 
 أن عقد نقلفالبعض يرى الفقهاء حول طبيعة العقد الذي يحكم نقل الأمتعة،  اختلفحيث    

 عاقديةالعلاقة الت   أن  أما البعض الأخر فيرى الأمتعة هو عقد تبعي يقوم بجانب العقد الأصلي، 
 المسافرين وأمتعتهم و الذي بين الناقل و المسافر تقتصر على عقد واحد فقط هو عقد نقل

 .5نطاق هذا العقد الناقل بنقل المسافر و أمتعته ضمن التزاميترتب عليه 
إذ لا يوجد في الواقع سوى عقد يمكن اعتباره الأقرب إلى الواقع والأرجح ظهر رأي أخر وقد    

ونص عليه  ،ليةالدو  الاتفاقياتنصت عليه  ذا ماهواحد يلزم الناقل بنقل المسافرين وأمتعتهم، و 
"يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين  على أن  ق ب ج،  105في المادة  المشرع الجزائري 
أمتعته إن وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع المسافر أجرة و بنقل المسافر 

  "السفر
                                                           

  1 02عبد السلام عيشور، مسؤولية الناقل البحري للمسافرين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -
.37، ص0206-0200، سكيكدة، 5577أوت   

رهالسابق ذك المتضمن ق ب ج، 12-53الأمر من  143أنظر المادة  - .   2  
.12، صذكره المرجع السابقنفس بلغازي نور الدين،  - 3 
بق ذكره. اسال  المتضمن ق ب ج، 12-53من الأمر  715لمادة أنظر ا - 4  
.33، ص ذكره المرجع السابق نفس عبد السلام عيشور، - 5  
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 أنواععة إلى ثلاثة و التشريع الجزائري إلى تصنيف الأمت الاتفاقياتمن  أيضا كل   اعتمدا كم     
 بمثابة أمتعة:تعد  هأن   ت علىنص  ق ب ج و التي  100حسب المادة 

إلى حجرنه أو تكون تحت  يأخذهاالأمتعة التي يحملها المسافر عادة معه أو الأمتعة التي  -5
 أمتعة الحجرة. باسموتسمى هذه الأمتعة  حراسته،

 السفينةالمنقولة في عنبر والمسجلة و  متعة الشخصية للمسافرالحقائب المختومة على الأ -0
 أمتعة العنبر. باسموتسمى هذه الأمتعة 

يستعملها ترافق المسافر و  التيخلها و ياحية بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداالسيارات الس   -6
 لاستخداماته الشخصية.

 واع:أمتعة المسافر تنقسم إلى ثلاثة أن ومن خلال هذه النصوص القانونية يتضح أن     
 المودعة.الأمتعة  ،مسجلةالغير الأمتعة  ،الأمتعة المسجلة

 المسجلة:الأمتعة _ 1
لا الناقل أو من ينوب عنه خلال فترة السفر، وهي  المسافر إلىهي الأمتعة التي يسلمها    

 1ة مركبات أخرى يسلمها المسافر إلى الناقلأي  و  ،فقط على الحقائب بل تشمل السيارات تقتصر

 ب جق  165لهذا المفهوم لكن بأسلوب مختلف في المادة  تطرق  المشرع الجزائري  أن   كما
كذلك أمتعة العنبر الخاصة بالمسافر و  ه يتعين على الناقل أن يسجل"بأن   والتي ورد فيها

 المركبات التي ترافقه وأن يسلمه إيصالا بها.
 . 2يهاكماللها بعيدة عن رقابة فهذه الأمتعة تشبه البضائع إذ يتم وضعها في العنبر مما يجع   
 مسجلة:الالأمتعة غير _2
 ثبتإذا  لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها إلا  لأمتعة التي يحتفظ بها المسافر و هي او   

 .3الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه المسافر أن  

                                                           

  1 .765، ص  0227، الإسكندرية ،حري ، دار الجامعة الجديدة للنشرمحمد عبد الفتاح ترك ،عقد النقل الب -
.  35، ص ذكره المرجع السابقنفس عبد السلام عيشور ،  - 2  
.  613، 617 ص ص ،نفس المرجع السابق ذكرهمصطفى كمال طه ،  - 3  
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 ولا تندرج عن عقد النقل مما يعني أن   ،لمسافرفهي أشياء صغيرة تبقى تحت حراسة الراكب أو ا
  .1نقلها لا يستند إلى ذلك العقد

 الأمتعة المودعة: _3
شخص المكلف بحفظ الان أو عند لة و لكن الراكب يودعها عند الرب  وهي الأمتعة غير المسج     

الناقل  أن   لة إلا  مسجالغير هذه الأمتعة تعامل مثل الأمتعة  غم من أن  وبالر  ، الودائع في السفينة
 .2رر الذي لحق بهيلتزم بتعويض المسافر عن كامل الض  

توضيح مسؤولية الناقل البحري على بخصوص  ،ق ب ج 143كما جاء في نص المادة    
 الأشياء الأخرى ذاتندات و الناقل مسؤولا عن فقدان النقود والس   لا يعد  ه مثل هذه الأمتعة أن  

 .كتابي صريح اتفاقالأثار الفنية إلا بناء على ات والمجوهرات و قيمة كالذهب والفضة والساع

 أضرار التأخير عن وقت التنقل:ج_ 

أو  النقل بمختلف أنواعه سواء البري  عامل الوقت من أبرز العوامل المؤثرة في سوق  يعد     
 التأخير الكبيرة لدى المسافرين بشكل عام، ويقصد بضرر تهأو الجوي نظرا لأهمي البحري 

 وصول المسافر إلى وجهته في غير الموعد المحدد، سواء وفقا لتذكرة السفر أو جدول مواعيد
 . 3عليه مسبقا الاتفاق الرحلات أو أي وقت آخر تم  

 ثبتإلا إذا  التزاماتهرر الناجم عن التأخير في تنفيد الناقل مسؤول عن الض   لا يكون  هأن   كما  
ما لحقه من ضرر فيكون تقدير ، 4خارج عن إرادته أن التأخير لم يكن نتيجة سبب أجنبي

 .5خسارة وما فاته من كسب

 ق ب ج التي جاء فيها 167من خلال المادة  رع الجزائري هذا الموضوع إلا  لم يتناول المش     

                                                           

.  14ص  ذكره، مرجع السابقنفس ال، بلغازي نور الدين  - 1  
 2 .554، ص نفس المرجع السابق ذكرهإيمان فتحي حسن الجميل،  -
.005، ص  ذكره المرجع السابق نفس ،الدينبلغازي نور  - 3  
جامعة المصرية الدولية، الاتفاقياتتقادم الدعوى في عقد النقل البحري دراسة مقارنة في التشريع الوطني و  الجميل،إيمان   - 4  

.557، ص0255  
  5 ص في النقل الجوي الداخلي رسالة نيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مسؤولية الناقل الجوي للأشخادلال يزيد،  -

.540، ص0252-0225والدولي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،   
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يستطيع لا ينسب للناقل  و حصل تأخير هام  "إذا لم تغادر السفينة الميناء الذي تبدأ منه الرحلة أ
اقل إرجاع يجب على الن   وفي هذه الحالة ،العقد بدون أي تعويض من الجهتين كل طرف فسخ

قد  رع الجزائري المش   ومن خلال نص المادة يتضح أن   أجرة السفر بعد أن يرد المسافر التذكرة،
يحمل الناقل  تأخير جوهري قبل بدء الرحلة البحرية دون أن   د الأثار المترتبة على وقوعحد  

ومع ذلك لم  ،كان سبب التأخير لا ينسب إليه يلتزم الناقل فقط برد أجرة السفرذا ا  و ة، المسؤولي  
ا بالنسبة إلى يحدد مدى مسؤولية الناقل في حال كان التأخير ناتجا عن فعله أو إهماله، أم  

وهو ما  تديا في ذلك بالاتفاقيات الدوليةالتأخير في الوصول فقد أغفل عنها المشرع الجزائري مق
 الرحلة البحرية.ض لها تتعر  متوقعة التي قد الها الحوادث غير ة أسباب أهم  لى عد  تعود إ

 .رر في عقد النقل البحري للبضائاثانيا: ركن الض  
 بل يجب أن يترافق ذلك مع ،لمساءلة الناقل لا يكفي أن يحدث الخطأ منه أو من تابعيه   

ه "الأذى الذي يصيب بأن   ويمكن تعريف الضرر ،حدوث ضرر لصاحب الحق في البضاعة
 .1الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه"

  أن يكون ضررا مباشرا و متوقعا، وذلك وفقا ل الناقل مسؤوليتهرر الذي يتحم  الض   يشترط في   
وقع بمعيار موضوعي يعتمد على ة العقدية، ويقاس الت  لما تنص عليه القواعد العامة في مسؤولي  

ا يمكن أن يتوقعه ناقل اعتيادي في ظروف المدين المتماثلة والضرر المتوقع يقاس بمعيار م
ه هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في موضوعي لا معيار شخصي، بمعنى أن  

ويكون  2مثل الظروف الخارجة التي وجد فيها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات
 أخر في تسليمها.الت  أو  هاتلف ا هلاك البضاعة أواته الصور إم  هالضرر بإحدى 

 _ هلاك البضاعة: 1
الهلاك هو زوال مادة الشيء وهو الحالة المثلى لتحقيق الضرر حيث يصعب على الناقل    

التلف  المنازعة في حصوله فيما يكون أوفر خطأ عندما يدفع بعدم حصول الضرر في حالتي

                                                           

.55، ص ذكره المرجع السابق نفس محمد صبري السعدي، - 1  
.16، صذكره مرجع السابقنفس ال لطيف جبر كوماني،  - 2  
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ر على الناقل في حالة تسليم البضائع لينهي الالتزامات التي فرضها ويتعذ  التأخر في التسليم و 
 .1عليه عقد النقل

 مييز بين حالة الهلاك الحقيقي وحالة الهلاك الكلي )المفترض(.وهنا يجب الت     
 أ_ الهلاك الحقيقي:

 جزئيا. ايأخد الهلاك الحقيقي صورتين فإما أن تكون هلاك كليا أو هلاك   
 ك ال لي:الهلا  -1
 لى فقدانهاا يؤدي إدمير أو التلف، مم  لت  لبضاعة تعتبر الخسارة الكلية في حالة تتعرض ا   

 تعتبر هذهو روف العادية من الناحية التجارية، لخصائصها الأساسية التي تتمتع بها في الظ  
ا في ، وتنعقد مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة كلي2الحالة خسارة كلية للبضاعة

احن أو المرسل إليه كما الأحوال التي يصل فيها إلى ميناء الوصول ولم يسلم البضاعة إلى الش  
 .3لو تعرضت الى حادثة سرقة أو غيرها

 الهلاك الجزئي: -2
لى الميناء ووجد فيها نقص في وزنها أو عددها د الهلاك الجزئي إذا وصلت البضاعة إيتجس     

ي ذلك عدم تحقق النتيجة المقصودة وعند الوصول كان ف ،الشحنأو كميتها الموجودة في سند 
 .4كاملة إلى المرسل إليهالنقل وهي وصول البضاعة سالمة و  من عقد

قص المعتاد الذي يصيب البضاعة نتيجة طبيعتها مثل ما يحدث مع ومع ذلك لا يعتبر الن    
س أو الظروف المحيطة  وذلك يعود إلى تعرضها لعوامل الطق ،البضائع السائلة كالبترول
 .5ل الناقل المسؤولية عن ذلكبعملية النقل حيث لا يتحم  

 
                                                           

. 14ص نفس المرجع السابق ذكره، ،لطيف جبر كوماني  - 1
  

.37، صذكره المرجع السابقفس نالواحد رشيد،  - 2  
.505ص 0220عادل علي المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار النشر و دار الدولية، عمان،  - 3  
.37، ص ذكره المرجع السابقنفس الواحد رشيد،  - 4  
البحري،مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، إيجار السفينة النقل  - 5  

625، ص5557، الاسكندرية، رلبحري، دار الجامعة الجديدة للنشالحوادث البحرية، التأمين ا  
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 إثبات الهلاك: -
ات من طرف يمكن إثبات نقص البضاعة أو هلاكها الجزئي من خلال تسجيل تحفظ     

مسألة  5504حن لسنة، وقد تناولت معاهدة بروكسل سندات الش  1ستلامالاالمرسل إليه عند 
المادة  الأضرار التي تصيب البضائع وهذا ما جاء به المشرع في نص  الخسائر و حفظات عن الت  

بشكل  أو من ينوب عنه إبلاغ الناقل أو ممثلهأو يجب ق ب ج ،في حالة وقوع خسائر 552
ذا لم يتم الإبلاغ تعتبر البضائعو  ،ند استلام البضاعةكتابي في ميناء التحميل، وذلك قبل أو ع  ا 

ذا لم تكن  في وثيقة الشحن قا لما هو موضوعقد تم استلامها وف حتى يتم إثبات العكس، وا 
 استلام البضائع.تاريخ غ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من الخسائر و الأضرار ظاهرة فيبل  

 الهلاك الحكمي: -ب
م البضاعة ثانية من ق ب ج، عندما لا تسل  الفقرة ال 511المشرع الجزائري في المادة  نص     

 أن   المشرع الجزائري لم يحدد هذه المدة، إلا   ن  أ ها خلال مدة يحددها القانون إلا  إلى أصحاب
ذ تعتبر البضاعة في حكم الهلاك الحكمي إذا من اتفاقية هامبورغ تعرضت لهذا إ 657 المادة

 .2مييوما من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسل 32لم تسلم خلال 
 _ تلف البضاعة:2
بمعنى فسادها أثناء النقل عطب أو ضرر يلحق البضاعة  يقصد بتلف البضاعة هو كل     

جودتها في الأسواق، كما أنها تصل كاملة ضرار تأثيرا سلبيا على قيمتها و حيث يكون لهذه الأ
أو  الغذائية المواد رر من حيث نوعها، كتعفنالض  وقد يصيبها  إلا   ،من حيث الوزن و المقدار

 .3ائع الجامدة أو ذبول الأزهار المنقولة وغيرهاذوبان البض
البضاعة كانت تالفة عند  ن  وأه يجوز للناقل أن يقدم الأدلة بكافة طرق الإثبات، ومع ذلك فإن    

يه حن هو المرسل إلكان حامل سند الش   ذإ في سند الشحن  هو ثابت  باختلاف عماتسلمها وهذا 
ق ب ج، فإذا تضمن سند 535المادة عكس طبقا لنص  هل على الناقل أن يثبت الس  الفليس من 

اقل لف المذكور في تلك التحفظات يعتبر سابق على تكفل الن  حن تحفظات فإن الت  الش  
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الناقل قد تسلم البضاعة من الشاحن وبالتالي فيجب على المرسل  أن رضتبالبضاعة، أي يف
هدة الناقل او اعة وهي في عرر الذي أصاب البضيبثث أن الض   إليه أن يثبت العكس أي أن  

 .1لناقلا خطأأنه تضاعف بسبب 
إثبات ذلك لف الذي أصاب البضاعة ناتجا عن عيب ذاتي فيها، فان على الناقل إذا كان الت    
المرسل إليه، ويعتبر هذا الأخير من الغير إذا ما كان حاملا لسند ى في مواجهة الغير و حت  

ي العيب الذاتي ف ويعود السبب في ذلك الى أن   ،السند ات فيتحفظ   الشحن ولم يتم تدوين أي  
فقرة )ز(  126عفاء الناقل من المسؤولية حسب ما ورد في المادة البضاعة يعتبر قانونيا سببا لإ

 .2ق ب ج من
 _ التأخير في التسليم:3
ق عليه في عقد النقل يشير إلى عدم قدرة الناقل على تسليم البضاعة في الموعد المتف     
لبحري، أو في الموعد الذي يستغرقه الناقل عادة إذ لم يكن هناك اتفاق محدد بشأن وقت تسليم ا

 .3البضاعة
إذا كانت حن تسليم البضاعة في المواعيد المتفق عليها وفقا لوثيقة الش  بناء على ذلك يتم     

لا   لنوع البضاعة ومسار دها العرف وفقا يتم التسليم خلال  فترة زمنية معقولة يحد   محددة فيها وا 
إذا كان غير عادي، ويتم  الرحلة، ولا يعتبر أي تأخير في وصول السفينة سببا للتعويض إلا  

لية وتكون مسؤو  ،ذا كان التأخير عاديا وفقا للعرف الجاري به في العملات التجاريةتحديد ما إ
المتفق عليها، مما قد  الفترةل في تأخيره في تنفيد العقد خلال المتمثالناقل قائمة على خطئه 

ضررا بالبضاعة، بل قد  أخير لا يلحقالت   ، حيث أن  4يتسبب في ضرر للشاحن أو المرسل إليه
د يلحق به خسارة وتتعرض البضاعة إلى كساد مما وق ،ليهيتسبب بضرر اقتصادي بالمرسل إ

 .5لى هبوط أسعارها بعكس إذا وصلت في الوقت المحدديؤدي إ
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 1لفالبضاعة قد وصلت سليمة عكس الهلاك أو الت   ن  لة حدوث تأخير ألذا يفترض في حا   
البضاعة كسبب ر الناقل في تسليم لم تعالج حالة تأخ   5504اتفاقية بروكسل لعام  حيث أن  

لتحديد المسؤولية لكنها تلح على التسليم في الميعاد المعقول وهذا ما ورد في نص 
التلف الذي ؤولية عن الضرر و ت فقط بالمسكتفا ا، لكنه2من إتفاقية بروكسل 557/5المادة

لى التأخير يعود إلحالة الضرر أو الهلاك الناتج عن  معالجتهايلحق البضاعة، وسبب عدم 
لمخاطر البحر تتعرض  كانتحيث كانت السفن شراعية وبطيئة، و طبيعة السفينة في تلك الفترة 

عب على الناقل تحديد وقت محدد من الص  لى انحرافها وتأخيرها ونتيجة لذلك كان التي تؤدي إ
 .3لإتمام الرحلة البحرية

المادة  تأكد هذه، إذ ق ب ج 127كما ورد أيضا مصطلح التأخير صريحا في نص المادة    
ذا لم يتم تسليم البضاعة في الوقت المحدد في عقد النقل البحري أو في على وقوع التأخير إ

ليه دليلا يوضح ت التأخير من خلال تقييم المرسل إإثبا المهلة المحددة لتسليم عادة ما يتم
ذي تم فيه اخطاره بتسليم البضائع تاريخ تسليم البضائع للناقل عند استلامها فعليا، أو الوقت ال

يتم مقارنة هذا التاريخ بالتاريخ المتفق عليه في سند الشحن لتسليم البضائع أو بالاعتماد على 
 أو مخالصة اق مسبق لذلك يسعى الناقل عادة للحصول علىالعرف في حال عدم وجود اتف

مؤكدا بذلك  حنند الش  الأخير على س هذا ليه وذلك من خلال توقيعة من المرسل إبراءة ذم  
 .4عملية التسليمإتمام 

لنقل البحري والضرر في عقد ا طأالخالفرع الثاني: ركن العلاقة السببية بين 
 .للمسافرين و البضائا

وهي ركن مستقل  ،مسؤوليةالكن الثالث لقيام والضرر الر   الخطأن يببية بالعلاقة الس  تعتبر    
ب ضرر عن فعل أحدثه شخص، ولكن فعله قد يوجد الخطأ كما لو ترت  ه أن  ، إذ الخطأعن ركن 

 .5ةلا يعتبر خطأ وقد يوجد الخطأ ولا توجد علاقة سببي  
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الذي  الخطأ لأن   ،مفترضا كحالة الناقلويبرز ركن السببية بوضوح عندما يكون الخطأ    
فإثبات  رررر، مع احتمال أن يكون ثمة سبب أخر للض  أفترض يحتمل أن يكون هو سبب الض  

 تكون رابطة السببية باعتبارها ركنا  ثباتا لرابطة سببية، ولا يكون في ذات الوقت إ للخطأالدائن 
رر والخطأ الض  قيق نتيجة لاندماج ركني من أركان المسؤولية عندما يكون التزام المدين هو تح

 .1ابطة بين الخطأ والضررلى صعوبة إيجاد الر  الشيء الذي يؤدي إ
عي مسؤولية الدائن الذي يد  ، و ببية أحد الأركان التي تقوم عليها المسؤوليةوتوافر ركن الس     

ن ركن السببية ركن الناقل يقع عليه عبء إثبات أركانها بما فيها رابطة السببية، ويرى البعض أ
ركن السببية لا  أن  رر، ويرى البعض الأخر الض  مفترض كما يفترض الخطأ بمجرد وقوع 

ن   ن كان لا يطلب منه أن يثبت على وجه قاطع بأن  ،ما يكون على الدائن إثباتهيفترض وا  وا 
رر وكونه يسبب عدم التنفيذ خطأ المدين هو الذي أدى إلى حصول الضرر، فإثبات الض  

كلان قرينة على وجود رابطة السببية بينهما فينتقل عبء الإثبات بعد ذلك إلى المدين الذي يش
 .2المحقق والضرره إثبات انقطاع الرابطة بين خطئه يقع على عاتق

 يعتمد أساس المسؤولية الناقل البحري  فتراض ركن السببية، حيث أن  هو ااجح الرأي الر   لعل   
 الطرف  ا يعني أن  لي فان الرابطة السببية تعتبر مفترضة أيضا مم  على الخطأ المفترض، وبالتا

 .3رر لا يلزم بإثباتهاالمتض  

 .اني: حالات الإعفاء من المسؤوليةالمبحث الث
مقابل أجرة محددة مع  أخر يلتزم الناقل بنقل الأشخاص والبضائع بحرا من ميناء إلى ميناء  

فإن مسؤولية الناقل البحري ليست مطلقة بل  ضمان سلامتهم خلال الرحلة، ومع ذلكوجوب 
حيث توجد استثناءات قانونية تعفي الناقل من  ،هي مسؤولية تقوم على أساس الخطأ المفترض

المشرع الجزائري في القانون البحري  ة في حال توفر شروط معينة نص عليهاالمسؤولي
ة النقل البحري وما يحيط به من وقد جاءت هذه الإعفاءات استجابة لطبيع ،الاتفاقيات الدوليةو 

حالات الإعفاء من المسؤولية أجل البحث في هذا سنعالج ومن  ،حكم فيهامخاطر لا يمكن الت  
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 يوحالات الإعفاء من المسؤولية ف ،المطلب الأول من خلال في عقد النقل البحري للمسافرين
 المطلب الثاني. في عقد النقل البحري للبضائع

 .ة في عقد النقل البحري للمسافرينت الإعفاء من المسؤوليالمطلب الأول: حالا
ة في بعض الحالات، إذ أثبت أن الخطأ الذي حدث قد يعفى الناقل البحري من المسؤولي     

والتي  ،عفاء الناقل من المسؤوليةم فيها إ يت  حالات ، وتوجد كان نتيجة لسبب خارج عن إرادته
الأخطاء الملاحية التي بالإضافة إلى القوة القاهرة الة وخطأ المسافر وحتتمثل في خطأ الغير 

 ان والمرشد.يرتكبها الرب  

 .الفرع الأول: خطأ الغير
 ، مثل وقوع تصادم بينآخررر الذي يتعرض له المسافر بفعل شخص يمكن أن يتسبب الض     

ل سفينة الناقل وسفينة أخرى بسبب خطأ من قبطان السفينة، أو احتجاز السفينة من قب
يحق للناقل نفي مسؤوليته ف خر على متن السفينة،قبل مسافر آ ى دفعه منالقراصنة، أو حت  

   .1ضرر للمسافر استنادا إلى فعل الغير الذي تسبب في
عن أفعاله الشخصية  القواعد العامة للمسؤولية المدنية على عدم مسؤولية الشخص إلا  تقضي   

الذي تسبب  لى فعل الغيرإ الاستنادلذلك يمكن للناقل  ،وبالتالي فهو غير مسؤول عن فعل غيره
هذا الفعل سبب أجنبي عنه ولا يسأل  أن   باعتبارلإعفاء من المسؤولية التي تثقله  في الحادث

 .2واتفاقي الناقل إلا بناء على نص قانوني
الناقل إلا سببا معفيا لمسؤولية خطأ الغير لا يكون  أغلب الفقهاء ذهب إلى القول أن   أن   لا  إ  
 .3ا توفرت فيه خصائص القوة القاهرةذإ

الحادث  لى أن  إاستحالة الدفع، بالإضافة خطأ الغير بعدم إمكانية التوقع و يتميز  يجب أن     
 .4يعود إليه وحده
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عه مثل رر حدث بسبب لم يكن يتوق  ن الض  أ يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء اذا أثبت  
ير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وهذا ما أخدت به محكمة عمل الضحية أو عمل الغ

بقولها "خطأ الغير الذي يتمسك   1953ديسمبر 51النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 
ه عن الضرر الذي لحق المسافر أثناء سفرة لا به الناقل بالإعفاء من المسؤولية القائمة ضد  

 .1السبب الوحيد للضرر وهو عدم المقدرة على توقعه ولا دفعه بوجودن يعفيه كلية إلا أيمكن 
ا  ا على صعيد التشريع البحري، فقد خلى كل من التشريع الجزائري والاتفاقياتأم       الدولية بدء 

الغير  خطأشارة إلى من الإ، 5554حتى اتفاقية أثينا لعام  5535من اتفاقية بروكسل لعام 
من المسؤولية، ومع ذلك يمكن استنتاج هذا الاعفاء ضمنيا إذ كسبب لإعفاء الناقل البحري 
خطأ أو إهمال، سواء كان ذلك له أو لتابعيه بمقابل ذلك تنص  أثبت الناقل عدم ارتكابه أي  

لإعفاء من لبشكل صريح على اعتبار خطأ الغير سببا  0220اتفاقية أثينا المعدلة ببرتوكول 
 .2المسؤولية

ل ما ق بأمتعة العنبر والمركبات، تعفي الناقل من المسؤولية عن كيتعل  بحيث يوجد استثناء    
على الرغم ي جاء فيها ق ب ج، الت   144المادة  ، وهذا ما يستفاد من نص  يلحق من أضرار

الناقل مسؤولا عن أمتعة العنبر والمركبات  ق ب ج لا يعد   146و 140من أحكام المادتين 
خطاء الملاحية المسببة من لأضرار الناشئة أو الناتجة من الأالمنقولة بالنسبة للخسارة أو ا

ان أو المرشد أو المندوبين الأخرين عن الناقل في ملاحة السفينة وفي هذه الحالة يرجع الرب  
 .3على عاتق الناقل الإثباتعبء 

 .: خطأ المسافرالفرع الثاني
وقوع الضرر، أو يخفف منها اذا  بب المسافر وحده فيقد يعفى الناقل من المسؤولية إذا تس     

المضرور أي  خطامن المسؤولية وجب عليه إثبات  ساهم في وقوعها، ولكي يعفى الناقل
سبب في وفاته أو اصابته في جسمه تإهمال الراكب قد  ن يثبت أن  أالمسافر حيث يجب عليه 

الراكب قد  إهمالخطأ أو  ه "إذا أثبت الناقل بأن  ق ب ج على أن   145كدته المادة هذا ما أو 
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هم في ذلك، جاز ها أو ساب ضرارالإصابته الجسمانية وفقدان أمتعته أو إو سبب وفاته أ
 بعاد مسؤولية الناقل أو تخفيضها". للمحكمة المختصة إ

ها تكون قد اتخذت جميع بمجرد قيام الناقل بتسليم التذكرة للمسافر فإن   هويتضح لنا أن     
رور سببا أجنبيا فعل المسافر المض مسافر والأمتعة، حيث يعد  الاحتياطات لضمان سلامة ال

اتفاقية بروكسل هو من تسبب في وقوع الحادث، وقد أشارت المادة الخامسة من ه معفيا مادام أن  
ولية بالقول "أثبت المسافر كسبب معفي للناقل البحري من المسؤ  خطألى صراحة إ 5535لعام 

فر قد تسبب في موته أو إصابته بأضرار جسمانية، أو كان أو اهمال المسا خطأالناقل بأن  
الناقل من المسؤولية  عاملا مشاركا في ذلك جاز للمحكمة، طبقا لأحكام قانونها الخاص إعفاء

 .1أو تخفيف مسؤوليته"
خطأ المسافر المتضرر يعتبر  ن  فإالمشرع الجزائري موقف ولية و تفاقيات الد  الاوبناء على    

ناقل البحري من المسؤولية، حيث يعتبر هذا الخطأ سببا أجنبا لا يد للناقل فيه ومع سببا يعفي ال
روف عفاء مطلقا في جميع الحالات بل قد يكون جزئيا في بعض الظ  ذلك لا يكون هذا الإ
ة ام  ي ستأخذ بعين الاعتبار القواعد العوالت   ،محكمة التي تنظر في النزاعالويعود تقدير ذلك إلى 

لم يحدد درجة الإعفاء على سبيل المثال إذا تم القانون ب ج،  ها الداخلي نظرا لأن  في قانون
ق من  555عرض النزاع على محكمة جزائرية، فإنها ستقدر درجة الاعفاء وفقا لأحكام المادة 

 ، وهي الشريعة العامة.2م ج
رر الحاصل ض  يثبت أن ال ن  إذا استطاع أويتمكن الناقل من إعفاء نفسه من المسؤولية    

للراكب كان يعود إلى فعل الراكب نفسه كما قد حدث ذلك بسبب إهماله أو تعمده لوقوع 
 .3ررالض  

 .: القوة القاهرةالفرع الثالث
الجسدية للمسافر أو التأخير لامة إذا كانت مسؤولية الناقل العقدية تتحقق عند المساس بالس     

هناك بعض الحالات التي يمكن أن تعتبر  ا، فإن  لى المكان والزمان المتفق عليهمعن نقله إ
                                                           

.533عبد السلام عيشور، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 1 
.535المرجع نفسه، ص  - 2  
. 505،ص 0254التجارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عادل علي المقدادي، قانون التجاري العقود - 3 
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ها الأمر القوة القاهرة على أن  تيح له الإفلات من هذه المسؤولية وهي حالات للناقل مما يمبررا 
عنها من أحداث مادية وأزمات  ا ينتج، مم  بو الأجنبي عن المدين والدائن والغير كالحر 

أو هبوب زلازل فيضانات أو وقوع  ،فنيداقتصادية أو صدور تشريع أو أمر أجني واجب الت
 .1عاصفة أو انتشار وباء

من ق م  505ا من أسباب دفع المسؤولية حيث نصت المادة تعتبر القوة القاهرة سببا عام  و    
أو قوة قاهرة    ،الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ ج، إذا أثبت الشخص أن  

 .2رركان غير ملزم بتعويض هذا الض  
ه "يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية من ق ت ج، على أن   36المادة  وورد أيضا في نص     

تأخير فيها بشرط أن يثبت الالكلية أو الجزئية من أجل عدم تنفيد التزاماته أو الاخلال بها أو 
 ."3ذلك ناشئ عن قوة قاهرة... أن  
 ق ب 146شروط، كما جاء في نص المادة بالقوة القاهرة ما لم تتوفر هذه الالدفع ولا يمكن    
الوفاة التي ن مسؤولا عن الأضرار الجسمانية و على أن الناقل البحري في الأصل يكو  ،ج

لمسافر أثناء الرحلة البحرية على عكس إثبات ذلك ويكون في خمس حالات وهي: تصيب ا
 الجنوح والاصطدام والانفجار والحريق والغرق.

ومثال هذه  ،الحوادث المرتبطة بالبحرمجال النقل البحري المخاطر و  فيوتشمل القوة القاهرة    
 .4الضبابدة وهياج البحر هياجا غير عادي و ديالمخاطر العواصف البحرية الش  

بب الوحيد في تكون هي الس   كما يشترط لإعفاء الناقل من المسؤولية بسبب مخاطر البحر أن    
القضاء في التمييز بين المخاطر التي تسبب في إعفاء ة على ، ولذلك تقع المهم  5رروقوع الض  

                                                           

ندى عبد الكاظم حسين، القوة القاهرة واثرها في تنفيد العقد، دراسة مقارنة مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية  - 1 
.4، ص 0206و الانسانية، جامعة أحمد دراية، أدرار، العدد الأول،   

،سبتمبر 03، المتضمن القانون المدني، الصادر بتاريخ 5657ن رمضا 02المؤرخ في  71-57الأمر رقم  - 2  
، المعدل والمتمم.51ج ر، العدد  

.المتضمن ق ت ج، السابق ذكره 75-57من الأمر رقم  36أنظر المادة  - 3  
. 535، صذكره المرجع السابق نفس عبد سلام عيشور، - 4  
توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، دمانة محمد، دفع مسؤولية المدنية للناقل، رسالة دك - 5  

.64، ص 0252جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  
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ة، يتوافر فيها عنصر القوة القاهرة وبين المخاطر الناقل والتي يشترط فيها أن تكون استثنائي  
اجتهدت في بعض المحاكم مثل البحرية المألوفة التي لا يوجب الإعفاء من المسؤولية كما 

لغت مخاطر البحر من الشدة مدى يجعلها غير "إذا ب همحكمة النقض المصرية إذ ترى أن  
متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التي تصلح سببا قانونيا 

 .1للإعفاء"

 .ة التي يرت بها الربان أو المرشدالفرع الرابا: الأخطاء الملاحي
 حري من الأخطاء الملاحية ق ب ج على أن إعفاء الناقل الب 144المادة  ورد في نص     
ا لو كم ،تسييرهاي الذي يجرى عند قيادة السفينة و خطأ الفناليتبين أن الخطأ في الملاحة هو و 

لى حصول أضرار للركاب تب على ذلك اصطدام السفينة وأدى إتر تجاوز الربان قواعد السير و 
ان رب  الن في ملاحة السفينة لأ ولا قانونا وأمتعتهم وهذا الإعفاء يفسر أن الناقل لا دخل له فعلا

ك بالإعفاء من المسؤولية له كامل الحق والسلطة في التصرف ويطرأ على الناقل الذي يتمس  
 حريين في الملاحةالبأمتعته نشأ عن خطأ التابعيين إثبات الضرر الذي أصاب المسافر و عبء 
 .2إدارة السفينةأو في 

 .في عقد النقل البحري للبضائا ةحالات الإعفاء من المسؤولي المطلب الثاني:
الاعتبار ظروف النقل البحري  الاتفاقيات الدولية بعيند أخد القانون البحري الجزائري و لق    

نه من التحرر من الأساس التي تمك  حري بعض الحالات و للبضائع، حيث منح الناقل الب
من  126كورة في نص المادة المسؤولية وتتمثل هذه الحالات في حالات الإعفاء القانونية، المذ

حالة من حالات الإعفاء حيث يعفى  ةعشر  ث جاء المشرع في هذه المادة، بإثنتيحي ق ب ج،
الناقل البحري من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة، ويمكن تصنيف الإعفاءات للناقل 

 ة وأسباب خاصة.البحري إلى أسباب عام  

 
                                                           

 1 مسؤولية،المشار اليه في لطيف جبر كوماني، 5505،ص5533مجموعة أحكام محكمة النقض، العدد الثالث، -
.506 ، ص0225الناقل البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،    

،0225، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 5ط عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، - 2 
645ص   



التعويض عن الرحلات البحرية ى مسؤولية المنشئة لدعاو القيام      الفصل الأول  

 
30 

 .عامةالالفرع الأول: الأسباب 
تفاقية هامبورغ السبب العام الذي يعفى الناقل البحري جاء في كل من القانون البحري وا      

جاء في كل من القانون البحري والاتفاقية هامبورغ السبب العام الذي يعفى الناقل البحري من 
هذا الأخير هو الذي يقطع  المسؤولية لانتفاء هذه الأخيرة يجب إثبات السبب الأجنبي إذ أن  

، والتي تتمثل في حالات إعفاء مرتبطة بالسفينة وأخرى مرتبطة بالملاحة 1ببيةلرابطة الس  ا
 البحرية.

 .أولا: حالات إعفاء مرتبطة بالسفينة
 وتتمثل أساسا في عدم صلاحية السفينة للملاحة وكذا وجود عيب خفي.   

 أ_ عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية:
ن صلاحية السفينة للملاحة عند بدء زام بتوفير العناية اللازمة لضماالناقل الالت على يتعين   

وفي  ،2من ق ب ج 552الإبحار، ولا يمتد هذا الالتزام بعد الإبحار وأثناء الرحلة، حسب المادة 
 لفهلاك أو ت   حال أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة بعد الإبحار فلا يسأل الناقل عن أي  

 .3من اتفاقية بروكسل 5فقرة  24هو منصوص عليه في المادة قد تصيب البضاعة كما 
ت عليه معاهدة بروكسل، حيث يعفى مبدأ الذي نص  الالقانون الجزائري يتبنى نفس  ويتضح أن   

 :4الناقل البحري من المسؤولية في حال عدم صلاحية السفينة بشرطين
 * عدم صلاحية السفينة قبل أو عند بدء الرحلة البحرية.

 لتزام بتوفير العناية اللازمة لضمان صلاحية السفينة للملاحة مند بداية الرحلة.* الا
 ساهم في تنفيد مضمون عقد النقل البحري وضيح أن صلاحية السفينة للملاحة تتاللابد من   

ل الناقل ملزما كما هو موضح في وثيقة الشحن التي سلمت للشاحن من قبل الناقل وبالتالي يظ  

                                                           

.525، صذكره المرجع السابقنفس خلفي أمين،  - 1  
، المتضمن ق ب ج،  السابق ذكره.12-53من الأمر  552أنظر المادة  - 2  
في إطار القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  البحري للبضائع دراسة شتوان حياة، - 3  

. 54، ص 0202تيزي وزو، الجزائر، -في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري   
.50الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 4  
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ينة طوال فترة الرحلة، حيث تتعلق الصلاحية الملاحية بشكل أساسي بكفاءة بصلاحية السف
 .1استخدام السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية

بذل  قد هأن  ه تجاه السفينة يجب عليه أن يثبت لكي يتخلص الناقل البحري من مسؤوليت   
 لة.العناية اللازمة لضمان صلاحية السفينة للملاحة قبل بدء الرح

 ب_ العيب الخفي بالسفينة:
 وهذا ما ، 2يقصد به العيب الذي لا تكتشفها اليقظة المعقولة من طرف الناقل البحري   

، التي جاء فيها العيب الخفي في السفينة لم 3فقرة )ط( ق ب ج 126المادة تضمنته أحكام 
 يظهر بالرغم من الاهتمام الكافي.

كفي بمفرده لإعفائه من المسؤولية، يتعين   ة في السفينة لا يإقرار الناقل بوجود عيوب خفي إن     
 عليه تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاته، ويكون إثبات ذلك بشهادات تصدرها جهات مختصة

  مثل هذه الشهادات تؤكد أن  صنيف العالمية"  ، مثل "مؤسسات الت  مكلفة بفحص ورقابة السفن
 .4من اكتشافها ن حتى المحترفون هذه العيوب قد لا يتمك  

 عفاء المرتبطة بالملاحة البحرية.ثانيا: حالات الإ
تتمثل هذه الإعفاءات في الأخطاء الملاحية وكذا أخطاء وحوادث البحر بالإضافة إلى إنقاد    

 حياة الأشخاص و الأموال في البحر.
 أ_ الأخطاء الملاحية: 

بان أو المرشد أو المستخدمون الر  تتعلق هذه الأخطاء بالأخطاء الملاحية التي يرتكبها    
من ق ب ج، ويقصد بالخطأ الملاحي  126ح في الفقرة ب من المادةالبحريون، كما هو موض  

الخطأ الفني المرتبط بقيادة السفينة، والذي يشمل مجموعة الأخطاء المتعلقة بالملاحة أو بتسيير 
 .5السفينة

                                                           

.555،ص0254بلقيس للنشر، الجزائر محمود شحماط،  الموجز في القانون البحري الجزائري، د ط، دار  - 1  
.552خلفي أمين، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2

  

، المتضمن ق م ج، السابق ذكره.   12-53من الأمر  126أنظر المادة  - 3  
.552خلفي أمين،  نفس المرجع السابق ذكره، ص - 4  
.040، ص 0227سكندرية، محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، الإ - 5  
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 القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية المتبوع عنعن  اهذا الاعفاء من المسؤولية خروج  ويعتبر    
ان هو ، حيث يعتبر الرب  1ق م جمن  563أعمال تابعه كما هو منصوص عليه في المادة 

ان هو من ق ب ج، التي تؤكد أن الرب   750المسؤول الوحيد وفقا لما تنص عليه المادة 
الاقتراب، كما و و ا وأمان الرس  مياه التي تمر بهالمسؤول الوحيد عن سير وحركات السفينة في ال

ق ب ج أن الناقل لا يعفى من المسؤولية عن  126من المادة  (ب)يمكن استنتاج من الفقرة 
 الأخطاء التجارية.

 ب_ أخطاء وحوادث البحر أو الميا  الأخرى الصالحة للملاحة:
 126ة الواردة والأعاصير حوادث بحرية تعفي الناقل من المسؤولي ،ةتعتبر العواصف القوي     

 يكون الناقل أو تابعيه قد قصروا في أداء مهامهم في من ق ب ج، ويشترط ألا (ب)الفقرة  
تجنب هذه الأخطار البحرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وسلامة البضاعة، وقد ذهبت 

 باختلاف  قوة قاهرة في فصل الشتاء فهي تختلف العاصفة لا تعد   المحكمة العليا إلى اعتبار أن  
 .2ر فيه السفينةبحالفصل الذي ت
 حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو محاولة في ذلك: ج_ انقاذ

المشرع إعفاء الناقل من المسؤولية في الحالات التي يكون فيها الضرر ناتجا عن كما أقر    
من  (يلفقرة )، وذلك وفقا لعمليات الإنقاذ والمساعدة البحرية للأشخاص والأموال في البحر

المشرع قبل أن يدرج الإنقاذ البحري كأحد اسباب  أن  والجديد بالملاحظة ق ب ج،  126المادة 
ان حيث تم تناول هذا الالتزام في لتزاما قانونيا على عاتق الرب  عتبره اة إ فاء الناقل من المسؤولي  إع

ويتعلق  657إلى المادة  660دة القسم الأول من الما بموجب الكتاب الأول من القانون البحري 
 .3عتبر إنقاد الأموال خيارارع واجبا بينما ا عتبره المش  الذي إ مر بشكل خاص بإنقاذ الأشخاص الأ
ذا     رر نجم عن قيامه بالتزام قانوني مفروض، مثل تأخر الربان في الض   ثبت الناقل أن  أوا 

 .4وليةإنقاد أرواح بشرية أو إنقاد سفينة من الغرق فلا يتحمل أي مسؤ 

                                                           

المتضمن ق م ج، السابق ذكره.  71-57من الأمر  563أنظر المادة  - 1  
.016مراد بسعيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 2  
المتضمن ق ب ج، السابق ذكره. 12-53الفقرة الثانية من الامر رقم  557و المادة  126أنظر المادة  - 3  
.664، ص0222البحري،الاسكندرية،مصطفى كمال طه، القانون  - 4  
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 .الغير بخطألات الإعفاء المتعلقة ثالثا: حا
 يشترط في خطأ الغير، الذي يعتبر من حالات الإعفاء من المسؤولية، أن يكون منصوص عليه 

 .1عنهم "الناقل" مسؤولاعى عليه الفئات التي يتحمل المد  في القانون وأن يكون هذا الغير من 

 .رابعا: حالات الإعفاء المتعلقة بالبضاعة
ترتبط حالات الإعفاء المتعلقة بالبضاعة بوجود بعض العيوب في البضاعة ذاتها سواء كان    

 ظاهرا أو خفيا.
 أ_ العيب الذاتي للبضاعة:

 لم يتطرق المشرع بإعطاء تعريف صريح للعيب الذاتي بموجب مختلف النصوص القانونية  
 الذاتي هو: لك كالقول بأن العيبأن  الفقه اجتهد في ذ ذات صلة إلا  

قابلية الشيء للهلاك بمناسبة نقله بحرا، حتى ولو كانت هذه الرحلة البحرية تمت في ظروف 
 .2عادية
بل رر الذي كان موجودا أثناء شحنها رد تطور طبيعي للض  اتي للبضاعة ليس مج  والعيب الذ     

ل عملية الشحن ليمة خلايشمل أيضا عوامل غير عادية وغير ظاهرة في البضاعة العادية والس  
 .       3وذلك عند مقارنتها بنفس النوع من البضاعة واستخدامها التجاري المخصص لها

لكي يتمكن الناقل من إعفاء نفسه من المسؤولية، يجب عليه إثبات عيب في البضاعة     
ن كان سند الشحن خاليا من الت   ،بكافة طرق الإثبات حفظات، ويعود سبب الإعفاء من حتى وا 

تائج عيب البضاعة في كثير من الأحيان إلى خطأ الشاحن، كما توجد حالات أخرى ذكرتها ن
من اتفاقية بروكسل، مثل الإكراه و الحجز القضائي و الحجز الصحي، والتي  0الفقرة  4المادة 

 .4لم يتعرض لها المشرع الجزائري 
                                                           

شهرزاد بن الصغير، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  - 1  
.551، ص 0205تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   

. 500لسابق ذكره، صخلفي أمين، نفس المرجع ا - 2  
سببين قانونيين لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية، المجلة  -سعيد دالع، العيب الذاتي للبضاعة وعجز الطريق - 3  

.005، ص 0251السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد السابع،   
.75محمد دمانة، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 4  
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 ب_ العيب الخفي للبضاعة:
، مما خص العادي معرفتهوقد لا يمكن للش   بسهولةالعيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر   

ظات بشأنه في سند يجعل اكتشافه أثناء عملية الشحن أمرا صعبا، لا يتم تسجيل أي تحف  
حيث يصعب وضع تحفظات  ،وعادة ما يكتشف هذا العيب عند وصول البضاعة ،حنالش  

عوبة في إثبات براءته من حفظات يواجه الناقل صهذه الت   مسبقة على السلع المعيبة، في غياب
 .1ومع ذلك يمكنه الاستعانة بأصحاب الخبرة للمساعدة في هذا الأمر ،المسؤولية

 ج_ نقص البضاعة أثناء السفر:
بحيث يسمى نقص البضاعة فقرة )ز( من ق ب ج،  126في المادة  رع الجزائري ذكرها المش     

الذي يلحق البضاعة  أو الكم و الوزن أثناء السفر بعجز الطريق، ويقصد به النقص في الحجم أ
أثناء نقلها بحرا، ويختلف عجز الطريق باختلاف طبيعة البضاعة وطول الرحلة ومدى التغيرات 

 .2حدث أثناء الطريقي تة التالجوي  
 د_ أخطاء الشاحن:

احن الوقوف الش   خطأمن ق ب ج، ويستوجب دراسة  (ج)فقرة  126ورد في نص المادة    
 نعدام أو سوء وضع العلامات من جهة أخرى.التكييف من جهة واو  زيمسوء التح عند

 خامسا: الحوادث الاستثنائية.
العامل أو وتتمثل هذه الحوادث في الإضرابات واغلاق المستودعات أو المصانع في وجه    

ق ب ج ، وما جاء  126من المادة  (و)عاقته كليا أو جزئيا وهذا ما ورد في فقرة العمل أو إ 
 .3من نفس المادة القوة القاهرة (ه)الفقرة  في

 أ_ الإضراب:
 غط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهو توقف جماعي عن العمل لفترة معينة بهدف الض     
 العمل أبواب المؤسسة أمامرب  ية ذات مصلحة جماعية، ويقابل هذا الإضراب إغلاق عمل

                                                           

.500س المرجع السابق ذكره، صأمين خلفي، نف - 1  
.506المرجع نفسه، ص - 2  
، المتضمن ق ب ج،  السابق ذكره.12-53من الأمر  126أنظر المادة  - 3  
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 .1العمال
قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية وفقا للقواعد العامة ذاته  ضراب لا يعتبر في حد  الإ إن     
إذا كان إضرابا عاما يجعل تنفيد عقد النقل مستحيلا، كما يجب أن يكون هذا الإضراب  إلا  

 .2دور في حدوثه يكون للناقل أي  ألا فجائيا وغير متوقع 
  ب_ القوة القاهرة:

به، ولا يتحمل الناقل مفاجئ لا يمكن تجن  حادث غير متوقع و  تتمثل القوة القاهرة في أي     
رر يتعين على الناقل إثبات أن الض   ،ا يجعل من المستحيل عليه الوفاء بالتزاماتهمسؤوليته، مم  

يطرة مثل حدوث إعصار أو نشوب حرب مفاجئة ن خارجا عن الس  الذي وقع لم يكن متوقعا وكا
 .3التعرض لحالات السرقةحرائق أو  فريغ أو حدوثأو فرض حصار على ميناء الت  

في عقد النقل  شريع البحري القوة القاهرة حالة استثنائية تعفي الناقل من المسؤوليةعتبر الت  ا    
 505عد سببا عاما لرفع المسؤولية وهذا ما أكدته القواعد العامة في المادة البحري، كما أنها ت

كر للقوة ريف سابقة الذ  االتعويمكن أن يستنتج من ق ب ج،  126من ق م ج، وكذا المادة 
ري من ه يجب توافر أربعة شروط لكي يعتبر ظرف القوة القاهرة ويعفى الناقل البحالقاهرة أن  

لا يمكن توقع حصوله، وأن يكون من المستحيل تجنبه، لا يمكن المسؤولية وهذه الشروط هي 
 .4دفعه، لا خطأ من جانب الناقل البحري للبضائع

 .سباب الخاصةالفرع الثاني: الأ
 يقصد بها تلك الأسباب التي يمكن للناقل على إثرها أن يطلب دفع مسؤوليته عن الأضرار التي

 ثبات أنه قد أتخذ هو شخصيا أو مستخدميه جميع ما كان من، وذلك بإلحقت بالبضاعة
 .5تخاذه من تدابير التجنب من الحادث و تبعاتها المعقول

 وتتمثل هذه الأسباب فما يلي:
                                                           

.505حياة شتوان، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 1  
.502خلفي أمين، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 2  
.054هاني دويدار، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
.553، 557شتوان حياة، نفس المرجع السابق ذكره، ص ص  - 4  
.504، صذكره المرجع السابق نفس خلفي أمين، - 5  



التعويض عن الرحلات البحرية ى مسؤولية المنشئة لدعاو القيام      الفصل الأول  

 
36 

 .لا: ذكر بيانات غير صحيحة من طرف الشاحن والتصريح ال اذبأو 
الناقل البحري قد يعفى من  احن بذكر بيانات غير صحيحة فإن  في حالة ما إذا قام الش     

 .1من ق ب ج 127وهذا طبقا للمادة  المسؤولية
 أ_ التصريح ال اذب للشاحن:

  أن يقدم تصريحات صحيحة على البضاعة احن هي لتزامات الش  إ يعتبر هذا الالتزام من أهم     
جراء من مسؤولية  يسأل الناقل عن أي  عن قيمة البضاعة فهنا لا  ا كاذب افإذا أعطى تصريح

  .2الأضرار اللاحقة بهذه البضاعةالخسائر و 
احن رتكب الش  ى إعفاء الناقل من المسؤولية إذ إق ب ج، عل 152رد في نص المادة كما و    

 ذبا بشأن نوع وقيمة البضائع.تصريحا كاعمدا 

 .ثانيا: نقل البضاعة على سطح السفينة
ذا لم يكن يجوز سفينة عمل مشروع من قبل الناقل فإشحن البضاعة على سطح ال رض أن  تيف  

هلاك  ه يسأل عن جميع الأضرار التي تلحق بالبضائع منله شحن البضائع بهذه الكيفية فإن  
يسأل ألا يمكن  ذلك بب الأجنبي وباستثناءإذا أثبت الس   لا  ولية إ، ولا يستطيع الدفع بالمسؤ وتلف

الناقل البحري عن الضرر الذي يتيح عن نقل البضائع على السطح من ثم مراعاة أحكام 
احن وهذا ما جاء في نص المادة التحميل وقع بالاتفاق مع الش   أي أن   ،الاتفاقية في هذا الصدد

احن إثبات أن الناقل قد خالف الاتفاق المبرم بينهما للش   كاف الفقرة الثانية ق ب ج وهذا 554
سطح لكي يصبح هذا الأخير مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق العدم تحميلها على وهو 

 .3به بدون ان يكون للناقل دفع هذه المسؤولية

 ثالثا: نقل الحيوانات الحية.
  ة كسبب من أسباب الإعفاء القانونيت الحي  لم يتناول القانون الجزائري لحالة نقل الحيوانا  

                                                           

، المتضمن ق ب ج، السابق ذكره.12-53من الأمر   127أنظر المادة  - 1  
،0250، الرياض، ، مكتبة القانون الاقتصاد5محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، ط - 2  
.045ص  
الثالث، مدني أحمد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، مجلة الجزائرية للقانون والنقل، العدد - 3  

050،ص0254بي بكر بلقايد، تلمسان،جامعة أ  
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حن نجد عدم مسؤولية الناقل للناقل البحري من المسؤولية، لكن من خلال شروط سند الش  
ن الناقل وقائد ا من ضرر، أهعن هلاكها أو ما يلحق البحري في حالة نقل الحيوانات الحية

انات الحية ولا يسألون عن الأمراض عملية نقل الحيو ة مسؤولية أثناء لسفينة لا يتعرضون لأي  ا
طائها لا مهما كانت الأسباب وليسوا ملزمين بإعلا عن مقتل إحداها أثناء الرحلة و  ،أو الحوادث

 .1أخر إلا في حدود المعقول شيئاالماء ولا الغداء ولا 
 المادة دت حسبعت من حالات الإعفاء بحيث حد  تجدر الإشارة إلى أن معاهدة بروكسل وس     
 دة على سبيل الحصر، مما يعني أن  هي حالات محد  عفاء و حالة الإ 51 الفقرة الثانية منها 24
علاوة على ذلك تنص المادة الثالثة  24نطاق الذي حددته المادة العفاء يقتصر فقط على الإ

شرط أو اتفاق في عقد نقل البضائع يتضمن  من الفقرة الثامنة من المعاهدة على إلغاء أي  
، كما عددت المعاهدة في مادتها الرابعة حالات اعفاء 2من شروط المسؤولية أو تخفيفها عفاءالإ

ة الكافية الناقل من المسؤولية والتي شملت عدم صلاحية السفينة للملاحة بشرط بذل الهم
لى الأخطاء الملاحية أو إدارة السفينة، كما تشير الفقرة الثانية من المادة الرابعة إلى بالإضافة إ

أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل  ان تصرفات أو أخطاء الرب  و جة الات الإعفاء الناتح
 .3أوفي إدارة السفينة

ن المسؤولية إذا استطاع إثبات أن  عفى الناقل محددت اتفاقية بروكسل الأسباب التي ي  كما    
يكن ناتجا عن فعل أو  ل هذه الأسباب في الحريق مامثملضرر ناتج عن أحد هذه الأسباب وتتا
خطأ الناقل، مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى، حوادث الحرب، أعمال الأعداء أ

العموميين، أي إيقاف أو إكراه صادر عن الحكومة قيود الحجر الصحي، عمل أو إهمال من 
في  عيب خفي ،اد الأرواح في البحرلحروب الأهلية، إنقاحن أو مالك البضاعة، اجانب الش  

كتشافها ا يمكن العلامات والعيوب الخفية التي لا وعدم تطابق ،البضاعة، عدم كفاية التغليف
لف بالإضافة إلى ذلك لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الهلاك أو الت   ،مستخدميه أو أخطائهم

 تج ل الناقل، أو فعل وكلاء الناقل أو الناخر غير ناشئ عن فعأي سبب أأو  ،باليقظة المعتادة

                                                           

.050، صذكره المرجع السابق نفس أحمد مدني، - 1  
.57، ص الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره - 2

  

  3- .53المرجع نفسه، ص   
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 .1عن تقديم الشاحن عمدا معلومات غير صحيحة عن البضاعة أو قيمتها
مادة  قد تضمنت أسباب عامة وأخرى خاصة حسب 5551ن  قواعد هامبورغ لسنة أ إلا     

مخالف لكل من القانون البحري  عفاء الناقل البحري من المسؤولية، وجاء مضمونهالإ الخامسة
لا  الفقرة السادسة منها على أنها "فيما عدا العوارية العامة امسةالمادة الخو اتفاقية بروكسل في 

لف أو التأخير ناتجا عن تدابير لانقاد الأرواح أو عن تدابير يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو الت  
في  0225معقولة لانقاد الممتلكات في البحر" نفس الحكم تطرقت إليه قواعد روتردام لسنة 

حالة لإعفاء الناقل البحري عشر  خمستيأدرجت ، بحيث 2لثة بندين ل، مفقرة الثا 55المادة 
 اثنتيالفقرة الثالثة، على خلاف المشرع الجزائري حصرها في  55من المسؤولية في المادة 

 .3ق ب ج 126حالة فقط المذكورة سابقا في المادة  عشرة
  
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 043محمد عبد الفتاح ترك، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 1  
كميلة أعراب، تنفيد عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة  - 2  

.564،ص0253معمري، تيزي وزوو، الجزائر،الماجستير في قانون النشاطات البحرية الساحلية، جامعة مولود   
.501المرجع نفسه، ص - 3
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ر حماية حقوقه ي تضمن للمتضر  الت   تعتبر دعوى التعويض إحدى الوسائل القانونية
أو ة سواء كانت تقصيرية المسؤولي   مبدأن أضرار، وهي دعوى تستند إلى سترجاع ما لحقه موا

ب ضررا للغير بتعويضه وفي حال كان الأمر من يرتكب فعلا يسب   عقدية، بحيث يلتزم كل  
ة تطبق، بحيث ة العقدي  ي  القواعد الخاصة بالمسؤول يتعلق بإخلال أحد أطراف العقد بالتزامه فإن  

دارية نية والإجراءات المدقواعد المنصوص عليها في قانون الإعويض وفقا للتخضع دعوى الت  
قادم التي تختلف باختلاف نوع الت   مع مراعاة أجال ،الاجراءاتمن حيث الاختصاص و 
ة عينة خاص  ة ببعض الخصوصية في مجالات مز هذه القواعد العام  المسؤولية، ومع ذلك قد تتمي  

بحيث تخضع دعوى التعويض في هذا المجال  لأحكام خاصة وردت في  ،في المجال البحري 
ة على أساس عقد النقل البحري القانون البحري وغالبا ما تقوم المسؤولية عن الأضرار البحري  

 يتعلق بنقل المسافرين أو البضائع.الأمر سواء كان 

البحرية اشئة عن الرحلات عويض الن  وى الت  ادعحكام وعليه سنقوم في هذا الفصل بدراسة أ  
اول في المبحث عوى ونتنشروط رفع الد   نتناول في المبحث الأول حيث وذلك في مبحثين،

 عويض وتقادمها.وى الت  االثاني أثار دع
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 .المبحث الأول: شروط رفا الدعوى 
 ى إلى نشوءأد   ةقواعد خاص   وفقتنظيمه للمسافرين والبضائع و  البحري  قلبالن   الاهتمام إن     

ن ويتعي   ظر فيهاة سواء من حيث شروط رفعها واختصاص الن  منازعات تخضع لأحكام خاص  
ذا لم تتحقق هذه النتيجة فإن  على الناقل البحري تحقيق نتيجة مع   مسؤولية الناقل تكون  ينة، وا 

نب الناقل وثبوت الضرر ر المطالبة بحقوقه، في حال وجود خطأ من جاا يتيح للمتضر  قائمة مم  
رر وتعويضه إلى القضاء لرفع الض   جوءر الل  ووجود علاقة سببية بينهما يحق للطرف المتضر  

سوف ته دراسذلك من خلال تقديم دعوى قضائية طبقا للقواعد الاجرائية وهذا ما سنتطرق لو 
ة المطلب ائي  مطلب الأول والشروط الإجر النقسم هذا المبحث إلى مطلبين الشروط الموضوعية 

 الثاني.

 .المطلب الأول: الشروط الموضوعية
بالإضافة إلى شروط قضائية، ة لقبول الدعوى الع الجزائري شروطا شكلي  لقد فرض المشر     

 ة مضبوطة بموجب نصوص سابقة.بموضوع النزاع أو شروط شكلي  ق موضوعية تتعل  

 الصفة والمصلحة الفرع الأول:
ة شروط رفع دعوى المسؤولي  تفصل في ة بحري الجزائري أحكاما خاص  ن القانون اللم يتضم      

ة الواردة في قانون الإجراءات المدنية ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد العام  و  ،بشكل خاص  
شخص التقاضي مالم  ه "لا يجوز لأي  من ق إ م إ ج، على أن   56المادة  تنص  حيث ، والإدارية

  رها القانون".أو محتملة يق  تكن له صفة وله مصلحة قائمة 

 وذلك عى عليه،عي و المد  من المد   فة الكل  عوى تقتضي بتوافر الص  ممارسة الد   ن  أكما     
تكون هذه المصلحة قائمة  تماشيا مع المقولة المشهورة "لا دعوى بدون مصلحة" حيث يمكن أن

 .1ة أو جماعيةوقد تكون المصلحة فردي   أو محتملة

 فة.وهما المصلحة والص   كر يجب توفر شرطين أساسيينالمادة السالفة الذ   نص  ستناد لبالإ   

                                                           

سيد أحمد بن ددوش، دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للقانون البحري  - 1  
.656، ص25والنقل، العدد  
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 أولا: المصلحة.  
خص ي يحصل عليها الش  المنفعة أو الفائدة أو الميزة الت   هاأن   عوى المصلحة في الد  ف تعر     

ي فالمصلحة هي الشرط الأساس ،1عوى ويقال المصلحة هي مناط الد   ،جراء الحكم له بما يطلبه
رفع الدعوى، ويقصد بالمصلحة من جهة أخرى  ي يود  ي يجب أن يتوفر في الشخص الذ  الذ  

هذه المنفعة  ،ها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاءي يحقق  ها المنفعة الت  على أن  
تحريكها فلا يمكن أن تكون  وراء من الأساسي الهدفو  ،عوى تمثل الدافع الأساسي لرفع الد  

، ولكي تقوم هذه المصلحة يجب توافر شروط معينة 2دعوى بدون مصلحة تنزيها للقضاء هناك
 ح ذلك فيما يلي:وسنوض  

 أن ت ون مصلحة قائمة أو محتملة:أ_ 

تعني المصلحة القائمة أن يأخذ القاضي بالمصلحة الموجودة عند رفع  المصلحة القائمة:_ 1 
ذا انتهت هذه المصلحة في يوم رف ،عوى الد    .3عوى تعتبر غير مقبولةالد   عوى فإن  ع الد  وا 

ي تستند إلى ضرر أو اعتداء محتمل الوقوع، فالقضاء في فهي الت   المصلحة المحتملة:_ 2 
يثبت ما اكتفى باحتمال وقوعه إذا كان هناك ذليل و إن   ،بعض الحالات لم يشترط حدوث ضرر

 . 4وقوع ضرر
 :المصلحة قانونيةأن ت ون ب_ 

 أو موقف عوى هي للتمسك بحق  المصلحة التي هي موضوع الد   ا الشرط أن  ويعني هذ   
 ق إ م إ ج، على أن تكون المصلحة مشروعة أي محمية  56ة وقد ورد في الماد   ،5قانوني

                                                           

0257،أسيكلوبيدا للنشر، الجزائر ،0ط  ء،عمر زودة، الإجراءات الإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضا - 1  
.30ص  
.64،ص0200عبد الرحمان بربارة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، طبيعة الخاصة بين الأفكار، - 2  
عبد العزيز مقفولجي، شروط قبول الدعوى، مجلة البحوث والدراسات لقانونية والسياسية،  كلية الحقوق والعلوم - 3  

، تاريخ   WWW.ASJP:CERIST.DZ   متاح على الموقع الإلكتروني551، العدد السادس، ص0سياسية، البليدة .    
20:22، الساعة 0207أفريل  55الاطلاع   

.64ص،ذكره  المرجع السابقنفس  عبد الرحمان بربارة،  - 4  
555، صذكره المرجع السابق نفس عبد العزيز مقفولجي، - 5  
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 داب العامة.للآتخالف النظام العام  لا، ياقانون  

 .الصفةثانيا: 
 فة على المصلحة المباشرةلص  وتقوم ا ،في المطالبة أمام القضاء فة هي الحق  الص     

أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره  آخر تقاضي كما قد يحدث أن يتدخل طرفاوالشخصية في ال
 بطلب منمصلحة لفائدة المتدخل أو السواء بإرادته لأجل تحقيق  ،عوى في عريضة افتتاح الد  

 .1طرفي خصومة ئهأحد وكلا

 .ةفأنواع الص  أ_ 

 الصفة لدى المدعي:_ 1 

فة في قاضي، فقد يواجه صاحب الص  عوى و الصفة في الت  فة في الد  يجب التمييز بين الص     
عوى صعوبة في مباشرتها شخصيا لأسباب غير مشروعة، وفي هذه الحالة يتيح له القانون الد  

احية الإجرائية مثل حضور المحامي نيابة عنه فيقع على القاضي شخص أخر لتمثيله من الن  
 .2مثيل، ثم يبحث لاحقا عن مدى توافر الصفة لدى صاحب الحق  هذا الت   التأكد من صحة

 :الصفة لدى المدعى عليه_ 2

لا رفضت دعواه فلا يشترط توافر عنصر الص       من توافرها أيضا لدى د  بفة في المدعي وا 
 .3يا بالخصومةمن يكون معن   عى عليه إذا يشترط أن ترفع ضد  المد  

 .ى المسؤوليةالفرع الثاني: أطراف دعو 
عى عليه، بالنسبة لعقد عي والمد  مد  ة من العوى الخصومة البحري  د  ن طرفا بشكل عام يتكو     

 سبة لعقد النقل البحري ا بالن  ر أم  العقد هما الناقل والمساف ، فطرفاالنقل البحري للمسافرين
  على الآخر فيمنهما الرجوع  لكل   للبضائع فطرفي العد فيه هما الناقل والشاحن حيث يحق  

                                                           

.  62، صذكره المرجع السابقنفس  حمان بربارة، عبد الر  - 1  
. 65المرجع نفسه ، ص - 2  
  3 محمد أمين مودع، شروط  قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون إجراءات المدنية الجزائر، مجلة صوت القانون، -

، تاريخ  ، متاح على الموقع الإلكتروني540، ص0251، 20، العددمخبر القانون والعقار، جامعة علي لونيسي البليدة
  www.asjp:cerist.dz 02:22، للساعة0207أفريل  55الاطلاع 
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عوى البحرية عن غيرها من الدعاوى ز الد  حال عدم تنفيد الالتزامات العقدية، ومع ذلك تتمي  
ل في عملية النقل الواحد أكثر من ناقل و مسافر وشاحن، ومن أجل القضائية كونها قد يتدخ  

لنقل أطراف الدعوى لمسؤولية عقد ا طرق إلىيقتضي الت   البحث والتفصل في هذه الحالات
 عوى لمسؤولية عقد النقل البحري للبضائع.البحري للمسافرين و أطراف الد  

 .البحري للمسافرينعقد النقل أطراف دعوى مسؤولية أولا: 
بالتزامه  ي أخل  ة النقل بسبب خطأ الناقل الذ  عندما يتعرض المسافر لأضرار أثناء تنفيد عملي     

له اتخاذ إجراءات قانونية  التعويض، كما يحق  ر المطالبة بلامة، يحق للمتضر  بضمان الس  
عوى وجود لحماية هذا الحق واسترداده، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية تتطلب هذه الد  

عى عليه هو الناقل طرفين وهما عادة طرف العقد حيث يكون المدعي هو المسافر والمد  
 البحري.

 المدعي:أ_ 

انوني المراد حمايته، ولما كان عقد النقل البحري أو المركز الق عى هو صاحب الحق  المد     
اكب أو المسافر عي بناء على ذلك هو الر  بين المسافر والناقل البحري، فالمد   لأشخاص يتم  

عي غير الراكب، كما لو أقيمت تلك الدعوى من المضرور، ولكن هناك حالات يكون فيها المد  
 .1كان يعيلهم المضرور من غير ورثته ، أو من طرف أخرينفاتهقبل ورثة المضرور عند و 

 المسافر: _1

 يق بالحوادث الت  ة التقصيرية فيما يتعل  في الماضي كان القضاء يعتمد على مبدأ المسؤولي     
القضاء على أن مسؤولية الناقل تعتبر  ا اليوم فقد استقر  ض لها الركاب أثناء النقل، أم  يتعر  

 .2كابل التزاما على الناقل بضمان سلامة الر  مسؤولية تعاقدية، حيث ينشأ عقد النق
عويض في جميع الحالات رف المتعاقد مع الناقل المطالبة بالت  للمسافر باعتباره الط   ويحق      
أو حال حدوث تأخير أو فقدان أو تلف الأمتعة  ،ض فيها لضرر بدني مثل الجروحي يتعر  الت  

                                                           

1 عادل علي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص  دراسة مقارنة، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر  -
  

064، ص5555و التوزيع، الأردن،    
. 017نفس المرجع السابق ذكره، ص  محمد  نصر محمد، - 2  
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عويض عن الأضرار المادية أو ل للمطالبة بالت  يمكنه رفع دعوى المسؤولية التعاقدية ضد الناق
نه وبين الناقل كما يمكن لشخص أخر، مثل يالعقد قد أبرم ب المعنوية التي لحقت به وذلك لأن  

 .1م أو الوكيل أن يتقدم بالدعوى نيابة عن المتضررالوصي أو القي  

 ورثة المسافر:_ 2

للورثة المطالبة بما كان للمسافر من حقزوق  ق  عندما يتوفى المسافر أثناء تنفيد عقد النقل، يح   
يمكزن لهزؤلاء الورثزة  ورث عزن المسزافر بالإضزافة إلزى ذلزكهذه الحقزوق تز ن  ا أكم  في ذمة الناقل، 

 منوقززوع الحززادث بعززد فتززرة مززن الززز   ثهم، وذلززك فززي حززاللمززور   عويض الززذي كززان يحززق  المطالبززة بززالت  
ززز  ي كزززان يمكزززنالمسزززؤولية العقديزززة الت زززورثزززة تقزززديم دعزززوى لل ة، فزززلا يحزززق  ا إذا كانزززت الوفزززاة فوري زززأم 

لمورثهم أن يباشرها لو بقى على قيد الحياة بعد إصابته، وذلك لأن الورثة يتلقون الحقزوق القائمزة 
ى يمكزن عويض حت  الت   ثهم، وفي حالة وفاة المسافر فور إصابته لم يكن قد نشأ حق  فعليا عن مور  

 .2عوى في النطاق العقديلهم مباشرة الد   يحق   ولهذا لا ،أن يؤول إلى الورثة

ثهم عويض عن الأضرار التي تلحق بهم شخصيا نتيجة وفاة مور  فيكون للورثة المطالبة بالت      
الغرض هو انتفاء العقد بين  وتكون الدعوى مبنية على مسؤولية الناقل البحري التقصيرية لأن  

 .3الناقل البحري و الورثة

 المدعى عليه:ب_ 

 والمدين المسؤول في دعوى المسؤولية الناشئة عن الإخلال ،عى عليهالناقل البحري هو المد     
المسؤولية  عي عليه في دعوى بهذا الالتزام فالمد   بالالتزام بضمان سلامة المسافر فهو من أخل  

على كل و  ،4ي تعاقد على نقل الراكب وتعهد بإنجاز عملية النقل بوسائله الخاصةهو الناقل الذ  
ذ"، وقد يرجع "المنف   الفعلي حال قد يكون المدعي عليه الناقل المتعاقد "الأصيل" أو الناقل

ز السفينة المضرور على أحد تابعي الناقل البحري بالمسؤولية كما يمكنه الرجوع على مجه  
 .ابحري ناقلا باعتباره

                                                           

. 035بلغازي نور الدين، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 1  
. 063عادل علي المقدادي، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2  
.570هاني دويدار، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
.010صالمرجع نفسه،  - 4  
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 :الناقل المتعاقد_ 1

ولى إصدار ة ما يكون الناقل الأول أو من يت  في عقد النقل البحري وعاد طرف أساسي هو  
 .1ولى عملية النقل كاملة من نقطة المغادرة إلى نقطة الوصولوتذكرة النقل ويت  

 الناقل الفعلي: _ 2

 مقتضى ترخيص من الناقل المتعاقدة النقل البحري بل أو بجزء من عملي  ي يقوم بك  هو الذ     
اقل الفعلي من خلال حالتين ي يقوم به الن  النقل الذ  عي عليه في يز المد  يوعلى هذا يمكن تم

 هما:

عوى على الناقل المتعاقد عي إقامة الد  ة النقل، جاز للمد  اقل الفعلي بكامل عملي  إذا قام الن   5_2
 أو كليهما. أو الناقل الفعلي  

من  ى كل  عى إقامة الدعوى علاقل الفعلي بجزء من عملية النقل هنا يجوز للمد  إذا قام الن   2_2
ل الناقل المتعاقد المسؤولية عن كامل الرحلة، والناقل الفعلي ولكن يتحم   ،الناقل المتعاقد والفعلي

 .2ي قام بهجزء الذ  العن 

 .ثانيا: أطراف دعوى مسؤولية عقد النقل البحري للبضائا
حن، ومع ااقل البحري والش  ن عقد النقل البحري للبضائع من طرفين أساسيين هما الن  كو  تي   

ثالثا  ل طرفالعقد لا يقتصر على هذه العلاقة القانونية البسيطة، حيث غالبا ما يتدخ   ذلك فإن  
وهو المرسل إليه، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول إمكانية تحميل الناقل البحري المسؤولية 

ر تضر  خص الممن قبل كل من الشاحن و المرسل إليه، ومن جهة أخرى قد يكون الش   التعاقدية
ا من ويحدث ذلك إم   ،ل الناقل البحري المسؤوليةغير مرتبط بعقد النقل ومع ذلك يمكن أن يتحم  

ناقل، أو من خلال تقديم تعويض عن ال صاحب الحق في المطالبة ضد   خلال الحلول محل  
 هله رفع الدعوى ومن ي رفع ضد   ا والإشكال وقع حول من يحق  الأضرار التي تلحق به شخصي  

 عوى المرفوعة.عى عليه في الد  عي ومن هو المد  جابة تقتضي بتحديد من هو المد  والإ

 
                                                           

. 611محمود محمد عبابنة، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 1  
  2 .652المرجع نفسه، ص -
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 أ_ المدعي:

عويض ل على الت  عوى للحصو ي يقوم برفع الد  بيعي أو الاعتباري الذ  عي هو الشخص الط  المد  
احن كطرف ومن الممكن أن يكون الش   ،عوى صفته ومصلحته في الد  ويجب عليه أن يثبت 

الناقل  ا ضد  ي يحمل هذا الحق ويمكن له أن يكون مدعي  الذ   المرسل إليهأو  في العقد أصيل
 .1حن أو المؤمن لهبالاعتماد عل سند الش  

 _ الشاحن:1

رف المتعاقد مباشرة مع الناقل ه الط  احن أحد أهم أطراف عقد النقل البحري حيث أن  يعتبر الش     
حن كما ورد في لناقل مقابل استلام سند الش  ي يقوم بتسليم البضاعة لخص الذ  البحري فهو الش  

احن على الناقل يكون على رجوع الش   أن   ، ولا شك  2من القانون البحري الجزائري  514المادة 
عويض عن لا للبضاعة فيتقرر الت  ة العقدية بغض النظر عن كونه مالكا أو  أساس المسؤولي  

تزامه التعاقدي بنقل البضائع كاملة ي يلحق الشاحن من جراء إخلال الناقل بالرر الذ  الض  
 .3فق عليهوسليمة وفي الميعاد المت  

الأحوال سواء كان هو المستلم للبضاعة  ة على الناقل في كل  وع بالمسؤولي  احن الرجللش   ويحق    
 فريغ أو شخص أخر ولا يهم إذا كان المستلم معنيا أو قابلا للتعيين، وذلك وفقافي ميناء الت  
مكانية تداولهاالش   لطبيعة وثيقة  .4حن وا 

 _ المرسل إليه:2

 ما إلى شخص أخر وهو المرسل إليه يعتبر الطرفاحن نفسه، إن  م البضائع إلى الش  قد لا تسل     
 يشارك في ، فإنه5في إبرام العقد اه ليس طرفالمستفيد من عقد النقل البحري للبضائع، رغم أن  

 حنندا لحيازة البضائع و استلامها، تكون وثيقة الش  حن الذي يعتبر سش  الذلك العقد بموجب سند 

 
                                                           

.56خلفي أمين، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 1  
. 656سيد أحمد بن ددوش، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2  
. 625بسعيد مراد، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
. 055السابق ذكره، صشتوان حياة، نفس المرجع  - 4  
. 055المرجع نفسه، ص - 5  
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 .1إسمية لأمر أو لحاملها

المتسبب في الخسائر أو  دعوى ترفع ضد   ند تكون مصلحته قائمة في أي  فبموجب هذا الس      
طرف أخر، إذا قام المرسل إليه  ي لحقت بالبضاعة سواء كان الناقل البحري أو أي  الأضرار الت  

 وبالتالي فإن   ،احن رفع دعوى مماثلة بشأن نفس المطالباتللش   الناقل فلا يحق   برفع دعوى ضد  
حق  الناقل البحري تنبع في الواقع من مشاركة في عقد النقل كما أن   دعوى المرسل إليه ضد  

بالمسؤولية ضد الناقل البحري يتضمنها سند الشحن نفسه  دعاءالمطالبة بالبضاعة وحق الإ
ى هذا السند هو الوحيد الذي يمتلك الصلاحية لاستلام البضاعة وله الحق الشخص الحائز عل

 .2حنم نقل البضائع دون إصدار سند الش  قة بها، بالإضافة إلى ذلك قد يت  عوى المتعل  في رفع الد  

ن على الناقل أو من يمثله تسليم ه "يتعي  من ق ب ج، على أن   510ت عليه المادة كما نص      
ي يطالب باستلامها بناء كان المتفق عليه المرسل إليه القانوني أو من يمثله والذ  البضائع في الم

 حن ولو كانت وحيدة وفي حالة عدم إصدار أي وثيقة نقل صحيحة".على نسخة من وثيقة الش  

 _ المؤمن:3

ي يتعهد بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي خص الذ  يقصد بالمؤمن المتعاقد هو الش     
علاقة  ، وعلى رغم من عدم وجود 3يء المؤمن عليه نتيجة وقوع خطر المؤمن منهش  تلحق بال

قل البحري الذي يتسبب بإمكانه الرجوع على النا أن   مباشرة بين المؤمن وعقد النقل البحري إلا  
وذلك استنادا إلى عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمرسل إليه  ،أضرار للبضاعةفي خسائر و 

 ر مؤمنا له وصاحب الحق في البضاعة فيحال حصول المؤمن له وهو المرسل إليهالذي يعتب
عويض من شركة التأمين في هذه الحالة يفقد حقه في المطالبة بالتعويض من على مبالغ الت  

ي يتيح لشركة الحلول الذ   التأمين محله يتم ذلك بموجب عقد الناقل البحري، حيث تحل شركة
 الناجمة عن الخسائر و الأضرار عويضاتلمؤمن له في المطالبة بالت  ن اولى مكاالتأمين أن تت  

  التي لحقت بالبضائع من خلال مقاضاة الناقل البحري، وذلك ضمن حدود دفعته لشخص

 
                                                           

.45، ص0223عدلي أمير خالد، عقد النقل البحري، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1  
. 566، 560الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص ص  - 2  
. 054شتوان حياة، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
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 .1المؤمن له

الناقل البحري للبضائع من قبل شركة  عوى ضد  أشهر من أجل رفع الد   6كما يلزم احترام أجال 
من ق ب  544لنص المادة لمبلغ المستحق للمرسل إليه طبقا تاريخ تسديد االتأمين ابتداء من 

ة المذكورة في المادة ى بعد انقضاء المد  ه "يمكن رفع دعاوي الرجوع حت  على أن   ج، والتي تنص  
دن لا يتعلى أابقة عالس   فيه رفع دعوى رجوع المبلغ  دى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسد 

 تلم هو نفسه لتبليغ الدعوى.المطالب به أو يكون اس

 ب_ المدعى عليه:

عوى المقدمة من المدعي وهو الخصم خص الطبيعي أو الاعتباري المعني بالد  وهو الش      
عي ولا تعتبر صفته عاءات المد  ي يكون عليه مواجهته وتقييد اد  وهو الذ   ،عوى المضاد في الد  

فة عند بدء الخصومة ق هذه الص  ، بل تتحق  عى عليه قائمة بمجرد تقديم المطالبة القضائيةكمد  
بلاغه بالعريضة الافتتاحية هدة بعد إخطار في الجلسة المحد   عوى الهادفة إلى ، ترفع الد  2وا 

ي لحقت بالبضائع المنقولة بحرا ضد الناقل البحري الذي يعرف بالناقل تعويض الأضرار الت  
ى بالفعل إنجاز النقل البحري أو ول  المتعاقد ويمكن أن ترفع دعوى المضرور كذلك على من ت

منه وهو ما يعرف بالناقل الفعلي ويمكن للمضرور أن يطالب بالمسؤولية من أحد تابع  اجزء
  فينة باعتباره الناقل البحري.الس   مجهز جوع علىالناقل البحري، كما يمكنه أيضا الر  

 _ الناقل المتعاقد:1

المادة  رع ذلك في نص  ل المش  ، وقد فص  3د النقلاحن بعقخص الذي ارتبط مع الش  هو الش      
ي جاء فيها "إذا وضعت وثيقة شحن مباشرة لا يمكن للناقلين المتعددين من ق ب ج، الت   534

نت هذه الوثائق إذا تضم   اصدار وثائق الشحن منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم إلا  
مباشرة، ولا يحتج بالاشتراطات  ثيقة شحنعبارة واضحة تشير إلى أن البضائع يتم نقلها بو 

 حن المنفصلة إلا بين الناقلين المتعاقبين".التحفظات المدرجة في وثائق الش  و 
                                                           

أبو بكر  جامعةوالنقل،  البحري  ، دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع، المجلة الجزائرية للقانون بوزوينة محمد ياسين - 1  
. 053بلقايد، تلمسان، العدد الثامن ص  

. 657، صذكره المرجع السابق نفس بن ددوش سيد أحمد، - 2  
. 055شتوان حياة، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
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في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة  عي الحق  للمد   جدر الإشارة أن  ت   
و من قام بعملية النقل أو ما إذا كان هاقل الذي تعاقد معه، بغض الن ظر عمن خلال رجوع الن

ا بالنسبة لمسؤوليته عن الهلاك أو ناقل آخر سواء كان ذلك في كامل المسافة أو جزء منها، أم  
أساس هذه المسؤولية قائم على اعتباره  لف الذي قد يحدث أثناء عمليات النقل الأخرى، فإن  الت  

ما سار عليه  ناقل أخر ما وقف يم البضائع إلىوهذا عندما يقوم بتسل ،وكيلا بالعمولة للنقل
ظات المدرجة في وثائق ، ولا يحتج بالاشتراطات والتحف  1القضاء في كل من مصر وفرنسا

 .2حن المنفصلة إلا بين الناقلين المتعاقدينالش  
 _ الناقل الفعلي:2

ها أو ق مع الناقل المتعاقد من أجل تنفيد عملية النقل كل  ي اتف  الناقل الفعلي هو الناقل الذ     
جاه تعويض ل المسؤولية الكاملة ت  ه يتحم  ، إذا قام بتنفيذ عملية النقل بشكل كامل فإن  3جزء منها

 ا إذا نفد جزءا من العملية فقطضرر أو تلف لحق البضاعة أم   احن أو المرسل إليه عن أي  الش  
لا يمكن و  ،لحقت بالبضاعة خلال تلك المرحلةي ه يكون مسؤولا فقط عن الأضرار الت  فإن  

 ق ب ج 537مساءلته عن الأضرار التي حدثت في مراحل سابقة كما أوضحت ذلك المادة 
عويض من الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي، أو من كليهما في احن أن يطالب بالت  للش   ويحق  

 .4اقلين الأخرين في نفس العمليةهما متضامنان مع بعضهما ومع الن  الوقت نفسه وذلك لأن  

 هز السفينة:_ مج3

عى عليه عندما يصعب ة الناقل بصفته المد  هز السفينة طرفا في دعوى مسؤولي  يكون مج     
المتابعة، ولكن أجازت  الناقل هو محل   حن فالأصل أن  التعرف على الناقل من خلال سند الش  

قل حن هوية النامجهز السفينة هو الناقل عندما لا يذكر سند الش   ق ب ج، أن   574المادة 
ه "إذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن عند مجهز السفينة التي حيث نصت المادة على أن  

حن تحمل البضاعة على متنها هو الناقل، وكذلك الحال عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الش  

                                                           

. 023س المرجع السابق ذكره، صمحمد عبد الفتاح ترك، نف - 1  
. 055شتوان حياة، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2  
.      51، ص5557محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارف الإسكندرية،  - 3  
. 653بن ددوش سيد أحمد، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 4  
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بشكل غير دقيق أو غير صحيح"، وهذا ما أقرته المحكمة العليا من بوضوح في وثيقة الشحن 
القضاء بخلاف ذلك  اقل ويكون مسؤولا عن النقل، ومن ثم فإن  هز السفينة يعد هو الن  مج   فإن

 .1يعد خرقا للقانون"

 احن، حيث يعفي من عبء البحث عن الناقلة للش  ر حماية خاص  رع الجزائري قر  فالمش      
ي لحقت جوء مباشرة إلى مجهز السفينة لمقاضاته من أجل تعويض الأضرار الت  ويمكنه الل  

حيث يمكن أن  ،صفة قد تختلف بناء على نوع إيجار السفينة بالبضاعة، أخيرا نشير إلى أن  
ه ى بناء على هيكل السفينة في هذه الحالة يتعين أن توج  مدة، أو حت  الحلة أو بيكون الايجار بالر  

هذه  تي لحقت بالبضائع حيث يمتلكمن يكون الناقل المسؤول عن الأضرار ال   عوى ضد  الد  
 .2فةالص  

 .شروط الإجرائيةالالمطلب الثاني: 
ق من  56ن الشروط العامة لقبول الدعوى المشار إليها وحسب ما نصت عليه المادة تتضم     

عي عوى، المد  ن من طرفي الد  ق هذين الركنيوبعد تحق   ،والمصلحة فةضرورة توافر الص  إ م إ، 
يمكن قبول الدعوى إلا إذا  مع ذلك لابا و جب أن يتضمن الموضوع محلا وسبوالمدعى عليه ي

ق بالإجراءات والتي تتمثل في الإخطار والاختصاص ة أخرى تتعل  توافرت شروط خاص  
 القضائي.

 الفرع الأول: الإخطار
عوى للد   قد النقل البحري، فهو إجراء سابقق الإخطار بدعاوي المسؤولية الناشئة عن عيتعل     

 ر من عملية النقلم المتضر  ، وقبل أن يقد  3حفظاتالتبليغ أو الت   البحرية ويعرف بالاحتجاج أو
يجب عليه القيام بإجراء جوهري المتمثل في  ،مثليهأو م   لعويض ضد الناقالبحري رفع دعوى الت  
 .رر الذي لحق به قبل تقديم الدعوى لتجنب اللجوء إلى المحاكمإخطار الناقل بالض  

 
                                                           

. 005ذكره، صشوان حياة، نفس المرجع السابق  - 1  
.625بن ددوش سيد أحمد، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2  
. 517لطيف جبر كوماني، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
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 .حري للمسافرين في القانون الجزائري أولا: الاخطار في عقد النقل الب
ا للناقل بكل ما أصابه في مدة كتابي   له إصابة جسيمة الإبلاغ   تفعلى المسافر إذا ما حدث  

ذا لم يبلغ المسافر فإن   ،خمسة عشر يوما من تاريخ نزوله من الوسيلة ه يعتبر نزل سليما وا 
ق ب ج ، بالقول "على  175ادةالمشرع الجزائري على ذلك من خلال الم ، حيث نص  1معافى

 ه تبليغا كتابيا للناقل أو من يمثله".ه يجب على المسافر أن يوج  أن  

 في حالة الاصابات الجسمانية، خلال خمسة عشر يوما من نزوله من السفينة._ 

  ضرر الظاهرة بالأمتعة.في حالة الأ_ 

 أمتعة الحجرة قبل أو عند إنزالها. فيما يخص   _

 متاع أخر قبل أو حين التسليم. ل  ك فيما يخص   _

 رر الخفي للأمتعة.في حالة الفقدان أو الض  _ 

 تاريخ الذي كان يجب أن يقع فيه.السليم أو نزال أو الت  خلال خمسة عشر يوما من الإ

ي تعرض أثناء الرحلة البحرية المشرع الجزائري يلزم المسافر الذ   المادة أن   ضح من نص  يت  
  و الأضرار التي تصيب الأمتعة بإخطار الناقل في مدة معينة و اشترط بأنبالأضرار جسمانية أ

 يكون الإخطار مكتوبا وليس شفهي لكن لم يحدد شكل معينا له.

 .2ويمكن أن يتم بإنذار على يد محضر قضائي ايكون واضحا فقط ومفهومأن شرط    

 أ_ الإخطار في حالة الأضرار الجسمانية:

اقل أو من يمثله بالأضرار الجسمانية ري ألزم المسافر و جوب إخطار الن  ع الجزائالمشر   إن     
لا تتجاوز خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نزول  لحقته خلال تنفيد عقد النقل في مدةالتي 

تنفيد بأحكام الق ب ج، و في حالة عدم  175المسافر من السفينة وهذا ما ورد في نص المادة 
  ن العكس وهذا ما جاءه غادر السفينة دون ضرر مالم يتبي  فترض حتما أن  ه يبقة فإن  المادة السا  

                                                           

. 055إيمان فتحي حسن الجميل، مسؤولية الناقل البحري للأشخاص، نفس المرجع السابق ذكره،ص - 1  
  2 .057عيشور عبد السلام، نفس المرجع السابق ذكره، ص -
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 .1ق ب ج 170في المادة 

 ب_ الإخطار في حالة تضرر الأمتعة:

فرض الإخطار الكتابي للناقل  من ق ب ج، على 175من المادة  6و 0 ورد في الفقرتين   
على عدم الإخطار قيام رتب تو قل ة الن  على المسافر الذي تضررت أمتعة أثناء تنفيد عملي  

ق  170لعكس وهذا ما نصت عليه المادةستلام أمتعته بحالة جيدة إلى أن يتبين اقرينة على ا
 .2ب ج

أضرار غير ظاهرة ة يختلف بين نوعين أضرار ظاهرة و الإخطار بالأمتع مد   حيث أن     
 متعة.الأتختلف أيضا أمتعة الحجرة وغيرها من و 

أمتعة الحجرة لأضرار تكون ظاهرة مرئية وجب على المسافر إخطار في حالة إصابة     
الأضرار التي  تكون أمتعة حجرة و تكون تحت تصرف المسافر لأن   ،الناقل قبل أو بعد نزولها

ة زمنية هي لا تحتاج إلى مد  فتصيب هذا النوع من الأمتعة تكون في نفس الوقت الذي أخبره 
 حتى تقوم بالإخطار.

 اقل الإخطار عني تكون تحت مسؤولية الناقل وفي حراسته هنا يجب على الن  ة الت  ا الأمتعأم  
 الأضرار التي تلحقها قبل أو حين تسليمها.

ة خمسة عشر في حالة فقدان الأمتعة أو تعرضها لضرر خفي يجب على الناقل في مد      
ة أو فقدت من اليوم الذي سليم إذا تضررت الأمتعة من يوم الإنزال أو الت  تبدأ هذه المد  و يوما 

من ق ب ج، "ولا تكون  170من المادة 0، وقد نصت الفقرة 3تسليمالكان يجب أن يتم 
 ."يا عند استلامهاالتبليغات الكتابة إلزامية إذا كانت حالة الأمتعة مثبتة حضور  

 .ثانيا: الإخطار في عقد النقل البحري للبضائا في القانون الجزائري 
  فيها حيث جاء 552المادة  زائري على الإخطار في القانون البحري في نص  المشرع الج نص    

                                                           

، المتضمن ق ب ج، السابق ذكره .12-53من الأمر  175،170أنظر المادتين  - 1  
المتضمن ق ب ج، السابق ذكرة . 12-53من الأمر  170أنظر المادة  - 2  
. 051عيشور عبد السلام، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
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إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله "
ذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة ل، قبل أو أثناء تسليم البضاعة و حميكتابيا في ميناء الت   ا 

 فها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس".ما تم وص حسب

ذا لم تكن الخسائر و     الأضرار ظاهرة فيبلغ عنها ثلاثة أيام اعتبارا من استلام البضائع، ولا وا 
ا عند استلامها كما أنه جدوى من التبليغ الكتابي إذا كانت حالة البضائع محقق فيها حضوري  

وهذا ما  يكون واضحا ومحدداو طار مكتوبا يكون الإخطار في شرطين أساسيان أن يكون الاخ
 .1من ق ب ج 0فقرة  552ورد في نص المادة 

 أ_ أن يكون الاخطار مكتوبا:

 من معاهدة بروكسل واتفاقية وكل   552اشترط القانون البحري في الفقرة الأولى من المادة   
ذا كانت الكتابة ، كما يستوي في ذلك إ2م الاخطار في شكل كتابي وليس شفهيامبورغ أن يت  ه

 أو على الكمبيوتر أو بواسطة أية وسيلة أخرى من اليد صاحب البضاعة أو بألة راقيه بخط
ما لإثبات وجود ضرر عند ، و الكتابة لا تعتبر شرطا لقبول الدعوى و إن  3الحديدة للكتابةوسائل 

لاخطار هو أن ر في االكتابة شكلا خاصا بل ما يجب أن يوف ه لم يشترط فيالتسليم، كما أن  
ن يكون مكتوبا في شكل واضح، سواء في وصل استلام البضاعة أو في ورقة مستقلة تتضم  

خطار بموجب ويمكن أن يتم الإم بإيصال بريدي موصى عليه فيجوز أن يت   ،محتوى الاخطار
 .télégramme 4 برقية

 ب_ أن يكون الإخطار واضحا ومحددا: 

م من قبل المرسل إليه للناقل في كتابة الاخطار المقد   حديد شرطان أساسيانالت  الوضوح و    
ن يشترط عند تحرير الإخطار أن يتضم   وألضمان قبوله من قبل المحكمة التي تنظر في النزاع 

م من قبل أن يكون الإخطار المقد   ي أصابت البضائع، فلا بد  ماهية الخسائر و الأضرار الت  
                                                           

، المتضمن ق ب ج، السابق ذكره.12-53من الأمر  552أنظر المادة  - 1  
  2 5504خليل بوعلام، إجراءات التقاضي في المنازعات البحرية، في القانون الجزائري و معاهدة بروكسل سنة  -

 0221، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد صفر، السداسي الأول، 5551و معاهدة هامبورغ سنة 
.  37ص  
  3  .53خلفي أمين، نفس المرجع السابق ذكره، ص -
.575الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 4  
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بعيدا عن العموميات التي دا و لغموض وأن يكون محد  يكتسحه ا المرسل إليه للناقل دقيقا لا
 .1تجعل منه مجرد سرد لبيانات لم توضح الغرض من تحريرها

طراف المعنية بالإخطار وهم المرسل إليه أو الأمن ق ب ج،  5فقرة  552دت المادة وحد  
لمعنية ا الأطراف ااقل البحري أو ممثله من جهة أخرى وهنا تظهر جلي  ممثله من جهة، و الن  

الأشخاص  يقوم به كل من له مصلحة قانونية، ويحرر ضد   ابالإخطار باعتباره إجراء قانوني
حقة بالبضاعة وعليه تقسم الأطراف المعنية بالإخطار الذين يعتبرون مسؤولين عن الخسائر اللا  

 .2الإخطارله إلى فئتين من يوجه الإخطار و إلى من يوجه 

 _ يوجه الإخطار:1

شخص له شأن و مصلحة في وصول البضاعة سالمة لكل  خطار من قبل كل  وجه الاي   
حن، فيجوز توجيه الإخطار من قبل المؤسل إليه المسمى في ونة في سند الش  المواصفات المد  

حن أو مظهره حن، فيجوز توجيه الإخطار من قبل المرسل إليه المسمى في سند الش  سند الش  
توجيهه من قبل ممثلي المرسل إليه مثل ير، إلى جانب جواز حن الأخالأخير أو حامل سند الش  

 .3في تمثيل المرسل إليه وكيل الحمولة)وكيل الشحنة( أو من له الحق  

 _ إلى من يوجه الإخطار:2

لى الرب  و ا يوجه كم   ،يوجه الإخطار إلى الناقل أو وكيل الناقل    ا لحماية الناقل من ان سعي  ا 
شخص  ، توجب على المرسل إليه أو من ينوب عنه أو أي  4عويضت  بات المتأخرة عن الالمتطل  

وجه بإبلاغ لهذا الأخير للناقل أن يت بالنسبةالتقدم بإخطار العبد إثبات الضرر و  أخر له حق  
ق ب ج، بين حالتين من  552زت المادة يتجاوز الميعاد والآجال القانونية حيث مي   على ألا

رر الظ اهر و تصالخسائر والأضرار التي يمكن أن   غير الظاهر.يب البضائع وهي الض 

 

                                                           

  1 .575الواحد رشيد،  نفس الرجع السابق ذكره، ص  -
. 33بوعلام خليل، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2  
.  574الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 3  
.575المرجع نفسه، ص  - 4  
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 ميعاد الإخطار في حالة الضرر الظاهر: 1_2

خص العادي لف ظاهرا  بحيث يمكن للش  د هذه الحالة عندما يكون الهلاك أو الت  تتجس     
ع الجزائري هذا بموجب ح المشر  كل الخارجي للبضاعة وقد وض  اكتشافه و ملاحظته في الش  

ومن هنا نستنتج أن ميعاد سليم" ق ب ح، باستعمال عبارة "قبل أو في وقت الت   552المادة 
تسليم البضاعة و مرحلة تسليمها يم يز بين مرحلتين، مرحلة ما قبل في القانون الجزائري  التبليغ

التي بدورها تمر بمراحل قد يكون فيها التسليم على أجزاء يتخللها وقت طويل فيكون الإخطار 
 .1ل جزء منها حتى لا تتفاقم الأضرارلحالة عند نهاية تفريغ كفي هذه ا

فريغ أكثر من يوم، حسب كمية البضاعة ب عملية الت  ا بالنسبة للحالة الثانية عندما تتطل  أم      
سليم من تسلم أول جزء من البضاعة وتنتهي بانتهاء أخر جزء وطبيعتها، حيث تبدأ عملية الت  

 . 2عند تسليم أخر جزء منها منها ويكون ميعاد الإخطار

ا حفظات تحسب من لحظة تسليمهم الت  فترة تقدي أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بأن  قد ل  
ب ق  من  552فريغ، حيث تنص المادة سليم لعملية الت  الاعتبار يكون من لحظة الت   يعني أن  

د تفريغها ومن المهم م البضاعة وليس عنيج، على ضرورة تقديم التحفظات قبل أو عند تسل
 .3التمييز بين عملية تفريغ البضاعة كإجراء مادي وعملية التسليم من الناحية القانونية

فريغ حيث جاء في حكم صادر عن قدمة بشأن الت  محفظات الكما رفضت المحكمة العليا الت    
ائر أو أضرار بجب المنقولة لخس ضت البضائعه وفقا للقانون إذ تعر  الغرفة التجارية والبحرية أن  

  حميل سواءعلى المرسل إليه أو من يمثله إبلاغ الناقل كتابيا عن تلك الأضرار في ميناء الت  

 

                                                           

. 000السابق ذكره، صبوزوينة محمد ياسين، نفس المرجع  - 1  
.006المرجع نفسه، ص   - 2  

  3-  57670ملف القضية رقم  5555جويلية  00قرار المحكمة العليا) الغرفة التجارية والبحرية( المؤرخ في 
، متاح على الموقع الإلكتروني 062، ص5555العدد الخاص   

       -https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf تاريخ الاطلاع 01 أفريل 0207، الساعة 20:62.  
magasin/1999  

https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf-%20%20%20%20%20%20%20magasin/1999
https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf-%20%20%20%20%20%20%20magasin/1999
https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf-%20%20%20%20%20%20%20magasin/1999
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 .1قبل أو عند تسليم البضائع

 ميعاد الإخطار في حالة الأضرار غير الظاهرة: 2_2

من لحظة على المرسل إليه أو ممثله القانوني إرسال الإخطار خلال ثلاثة أيام عمل، يبدأ    
ده القضاء ق ب ج، وهذا أي   552المادة من  0تسليم البضاعة، وهذا حسب ما جاء في الفقرة 

، أنه إذا لم تكن الخسائر والأضرار 5557مارس  54حيث جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 
 .2عمل اللاحقة تاريخ استلام البضائعالم التبليغ عنها خلال ثلاثة أيام ظاهرة يت  

ق بما حدث فعلا من خسائر أو أضرار للبضاعة أثناء شترط عند كتابة الإخطار أن يتعل  وي   
ذا كان الإخطار نقصسليم، وليس ما قد يحدث مستقبلا رغم التأ  عملية الت    كد من حصوله، وا 

 .3تبليغ الناقل أن يذكر مقدار أو كميتهسل إليه أو مستلمها أي ا كان عند في البضاعة على المر 
 ر الإخطار:ج_ أثا

للمرسل تسليمها  البضاعة قد تم   ه في حال عدم توجيه الإخطار، يعتبر أن  القانون على أن   ينص  
الناقل يعتبر قد قام بتسليم البضاعة  حن، وهذا يعني أن  إليه وفقا لما هو مذكور في وثيقة الش  

 .4بما توافق مع الأوصاف الواردة في السند
هذه المسألة  ، حيث أن  للمرسل إليه إثبات عكس ذلك بطرق    لكن هذه قرينة بسيطة يمكن    
ر معاينة لال الاستعانة بخبير ومن خلال محضم ذلك من خق بواقعة مادية وعادة ما يت  تتعل  

السبيل الوحيد لإنشاء الحجة عن وقوع  أو بشهادة جمركية، إذن الإخطار وحدة لا يعد   احضوري
ي تحدث في الميعاد لا يؤدي إلى سقوط ن الإخطار الت  ضرر أو خسائر للبضائع و بالتالي فإ

                                                           

  1-  505541ملف القضية رقم  5557مارس 54قرار المحكمة العليا) الغرفة التجارية والبحرية( المؤرخ في 
، متاح على الموقع الإلكتروني 513ص5557ة القضائية، العدد الأول مجل  

-https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf تاريخ الاطلاع 01 أفريل 0207 الساعة 22:57.
magasin/1995  

.513، نفس المرجع السابق ذكره، ص5557مارس 54محكمة العليا) الغرفة التجارية والبحرية( المؤرخ في قرار ال - 2  
. 570الواحد رشيد، نفس المرجع السابق ذكره، ص - 3  
 4 .12شتوان حياة ،نفس المرجع السابق ذكره، ص -

https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf-magasin/1995
https://droit.mjustice.dz/sittes/défaut/files/pdf-magasin/1995
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الناقل أو عدم قبولها بمعنى أخر بطل الحق في رفع الدعوى ضد الناقل  دعوى المسؤولية ضد  
 .1بالتقادم قائما ولا يسقط إلا  

 .الفرع الثاني: الاختصاص القضائي
 إثارتها من تلقاء نفسها وفي يتيح للمحكمة وعي بالنظام العام،   ترتبط  قواعد الاختصاص الن    
لذا لا  ظام العامق بالن  فهي لا تتعل   ختصاص الإقليمي  ا قواعد الاعوى أم  حل الد  ة مرحلة من مراأي  

ك وعلى من يتمس   ،عوى أن تثير مسألة الاختصاص المحلييجوز للمحكمة التي تنظر في الد  
أي مرافعة في الموضوع أو تقديم  كما أن يبدي هذا الدفع قبل بالدفع بعدم الاختصاص المحلي  

م القانون كلي بعدم الاختصاص الإقليمي نظ  فع الش  ه في الد  أي طلبات، تحت طائلة سقوط حق  
البحري الجهات القضائية المختصة في النزاعات البحرية غير أن معاهدة بروكسل الخاصة لم 

موضوع، وعليه سوف ي نظمت هذا الن هذا الموضوع على عكس معاهدة هامبورغ الت  تتضم  
 وعي والاختصاص المحلي.نتناول الاختصاص الن  

 .أولا: الاختصاص النوعي
عقد النقل يعد عملا تجاريا حسب الموضوع وفق  منته أحكام ق ت ج، فإن  بناء على ما تض     
 عقد تجاري يتعلق كل كل  من ق ت ج، كما يعتبر عملا تجاريا بحسب الش   20المادة  نص  
 .2من ق ت ج 26حرية أو الجوية طبقا للمادة جارة الببالت  

ة معينة للفصل في دعاوى وعي يشير بشكل عام إلى سلطة جهة قضائي  الاختصاص الن     
مبادئ الطبيعة النزاع ومن عوى و لاختصاص بناء على موضوع الد  م تحديد هذا ادة يت  محد  

العام، مما يعني أنه لا يمكن  الأساسية التي تحكم قواعد الاختصاص النوعي أنها تتعلق بالنظام
الاتفاق على مخالفتها كما يمكن للقاضي إثارة هذا الاختصاص من تلقاء نفسه في أي مرحلة 

 .3من مراحل الدعوى 

                                                           

. 55، 51خليفي أمين، نفس المرجع السابق ذكره، ص ص  - 1  
المتضمن ق ت ج السابق ذكره.  75-57من الأمر  6و 0،أنظر المادتين - 2  
مباركية بسمة، بلعسري فاطمية، القضاء التجاري في الجزائر بين المأمول و القانون مجلة الفكر القانوني والسياسي - 3  

5515، ص0206جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر،    
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 قل البحري بناء على عقد النقل والأطرافمنازعات الن  م تحديد الاختصاص النوعي في يت     
 25-21مكرر من القانون  763في المادة  ة، وبالرجوع إلى القواعد العام  1المتعاقدة فيه

حصر المنازعات  التي حددت 56-00المتضمن ق إ م إ ج، المعدل والمتمم بموجب قانون 
 الت ي تختص بها، وأصبحت المحكمة التجارية المتخصصة ذات الولاية والإختصاص المانع في 

حري باقل الولية الن  المنازعات البحرية وبالتالي المحكمة المتخصصة للنظر في دعوى مسؤ 
 للبضائع والمسافرين هي المحكمة التجارية المتخصصة.

تشكل من ، نجد أن المحكمة التجارية 2ل والمتممالمعد   56-00جوع إلى القانون رقم وبالر     
صاص المحاكم التجارية خبرة في القضايا التجارية التابعة لاخت قاض وأربعة مساعدين لديهم

 .70-06يار كل منهم وفقا للمرسوم التنفيذي م اختيت  المتخصصة، و 

زاع وديا، وقد لتسوية الن   اوجوبي لح باعتباره إجراء  عوى بمحاولة الص  وتبدأ إجراءات رفع الد     
ه "يسبق قيد ق إ م إ ج، على أن   00/56من قانون  4مكرر 763اشترط هذا الإجراء المادة 

لخصوم و يقدم إلى رئيس المحكمة التجارية م بطلب من أحد اعوى إجراء الصلح الذي يت  الد  
ة خمسة أيام، بموجب أمر عريضة  أحد القضاة للقيام بإجراء ن خلال مد  المتخصصة الذي يعي  

لح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ويبلغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الص  
 ."لحالص  

لح الذي لمساعدته لإجراء الص   اراه مناسبشخص ي حيث يمكن للقاضي المعين الاستعانة بأي  
يخضع للقواعد و ينتهي بتحرير محضر موقع من طرف القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط 

لح يتم رفع دعوى أمام المحكمة المنصوص عليها بهذا القانون، إذا لم تنجح محاولة الص  
اعد المنصوص عليها في التجارية المتخصصة من خلال عريضة افتتاح  دعوى، وذلك وفقا للقو 

محضر  لح، ويودعهذا القانون مرفقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا بمحضر عدم الص  
وهذه الإجراءات  ،بط حتى يتم وضع تاريخه و رقمه والختمالصلح بعد تحريره لدى أمانه الض  

                                                           

زاد، منازعات النقل البحري بين إشكالية تحديد صفة التقاضي وتنوع الجهات القضائية، المجلة بن صغير شهر  - 1
  

الجزائرية للقانون البحري و النقل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، الجزائر، العدد تاريخ 
02:22الساعة 0207افريل  05الاطلاع  www.asjp:cerist.dz   متاح على الموقع الإلكتروني071السادس، ص ،  

.0200يوليو  55ذي الحجة الموافق  51المؤرخ في  25-21المعدل والمتمم للقانون رقم  56-00القانون رقم  - 2  
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بدعوى الإبطال بالتزوير أو  كلية تكسيه صفة السند التنفيذي الذي لا يجوز الطعن فيه إلا  الش  
 .1لعيب من عيوب الإرادة

ل عوى في سج  يتضمن تسجيل الد   ام قيد رفع الدعوى يعد هذا إجراء قانونيوبعد ذلك يت     
لعريضة افتتاح الدعوى  اصريح ام تعريفع الجزائري لم يقد  المشر   المحكمة المختصة حيث أن

اح الدعوى هي وثيقة مكتوبة إلزاميا لكن الفقهاء اجتهدوا في إعطاء تعاريف منها أن عريضة افتت
كلية الضابطة وقعة مع وجوب توفير جملة من الشروط الش  تكون م وفقا لنص القانون، يجب أن  

عي أو وكيله أو محاميه ومزودة بتاريخ إيداعها لدى أمانة المحكمة المختصة وترفع لها من المد  
الآجال المقررة حدود المواعيد و ة، وفي مة المعنيالدعوى ضمنن نطاق دائرة اختصاص المحك

 .2ق إ م إ ج 54المادة  وفقا لما جاء في نص   اقانون

التي يجب أن تتضمنها العريضة الافتتاحية  اتعلى البيان ،3ق إ م إ ج 57ت المادة كما نص   
ائلة عدم قبولها شكل ن عريضة افتتاح الدعوى تحت طت على ما يلي،  يجب أن تتضم  فنص  

 :تيةالبيانات الآ

 ي ترفع أمامها الدعوى.الجهة القضائية الت   _

 اسم ولقب المدعي وموطنه._ 

 يكن له موطن معلوم فأخر موطن له. لم عى عليه، فإناسم و لقب و موطن المد   _

خص المعنوي، و مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاشارة إلى تسمية و طبيعة الش   _
 الاتفاقي.

 لبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.الط   عرض موجز للواقع و _

 عوى.الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للد   _

                                                           

ة ماجيستير قانون زيري زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الادارية الجزائري، مذكر  - 1  
.63،ص0257المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  

. 565محمد أمين مودع، نفس المرجع السابق ذكره، ص  - 2  
ر،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  0221فيفري  07المؤرخ في  25-21من الأمر  57المادة  - 3  
.0221أفريل  06، المؤرخ في 05ع   
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 د لأولكليف و التاريخ المحد  على الأقل من تاريخ تسلم الت   ايوم 02ويجب احترام أجل    
 جلسة

ه يعزز من حقوق الأطراف خر إجراء هو التكليف بالحضور هو ضمانة قانونية و الالتزام بوآ 
 فاع عن مصالحهم.من الد  ويمكنهم 

عى عليه بضرورة الحضور كليف بالحضور هو إجراء قانوني يتم من خلاله إبلاغ المد  الت     
ه، ويتم إعداد التكليف بالحضور وفقا لشكليات عوى المرفوعة ضد  أمام المحكمة للرد على الد  

دفاعه بشكل من تحضير ا يمكنه مون الدعوى مم  خص المستدعي معرفة مضمحددة تمنح للش  
 من ق إ م إ ج، يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الأتية: 51المادة  ، تنص  1مناسب

اسم ولقب المحضر القضائي و عنوانه المهني وختمه، و توقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي  _
 وساعته.

 اسم ولقب المدعي و موطنه. _

 ف بالحضور و موطنه.ص المكل  خاسم ولقب الش  _ 

 تفاقي.تماعي وصفة ممثله القانوني أو الاخص المعنوي و مقره الاجتسمية وطبيعة الش  _ 

 تاريخ أول جلسة. _

 .ثانيا: الاختصاص المحلي
 فيما يخص الاختصاص الإقليمي )المحلي( يقصد به النطاق الجغرافي للمحاكم التي تمارس  

لا  ي فيها نشاطها القضائي، ولا على اختصاص  شكل ذلك تعد   مكن تجاوزها هذا الاختصاص وا 
 ى قواعدإل  21/25من ق إ م إ ج، قانون  760ة ، وتشير الماد  2جهة قضائية أخرى 

                                                           

سومية حمدان، تأثير مبدأ الوجاهية على انعقاد الخصومة المدنية، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية  - 1  
المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة ، الجزائر، العدد الثاني،62 جوان0205، ص067، متاح على الموقع ،            

  الالكتروني www.asjp.cerist:dzتاريخ الاطلاع 05 أفريل0207 على ساعة 06:22.  
بن يكن عبد المجيد، رابحي لخضر، الاختصاص القضائي في لمنازعات الوقف وطرق إثباته، مجلة الحقوق والعلوم - 2  

   www.asjp.cerist:dz  متاح على الموقع 31، ص 0205، 25، العدد 21السياسية جامعة خنشلة، الجزائر، المجلد ،  
06:62على الساعة 0207أفريل 05الاطلاع  .                تاريخ      

http://www.asjp.cerist:dz
http://www.asjp.cerist:dz
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المواد  ،1ةة أو خاص  ختصاص القضائي الإقليمي الواردة في نفس القانون سواء كانت عام  الإ
إشكالية تنازع الاختصاص الإيجابي إذ  ق إ م إ ج، وقد تشار في هذه الحالة 45إلى 65من 

 يعقد الاختصاص لعدة جهات قضائية من نفس الدرجة.
ي تنص على ضرورة الاحتكام إلى القواعد العامة ق إ م إ ج، الت   65ة من خلال الماد     

ة وذلك عندما لا يكون هناك تخصيص للجهة المختصة في لتحديد الجهة القضائية المختص  
التي تضمنت "يؤول الاختصاص الاقليمي  للجهة القضائية التي تقع في دائرة  القوانين الأخرى 

موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة  له عى عليه و إن لم يكناختصاصها موطن المد  
القضائية التي يقع فيها أخر موطن له وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الاقليمي 

 ."وطن المختار مالم ينص القانون على خلاف ذلكللجهة القضائية التي يقع فيها الم

جارية، ويمارس الناقل نشاطه من خلال شركة فيتحدد الخلاف هنا يتعلق بالمسائل الت  غير أن    
المواد التجارية ق إ م إ ج، التي قضت بأن "في  65الموطن وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 

الوعد اختصاصه القضائية التي وقع في دائرة  الجهةسوية القضائية أمام فلاس و الت  غير الإ
 التي يقع في دائرة أو أمام الجهة ضد الشركة أمام الجهة القضائية، و تسليم البضاعةأ

 اختصاصها أحد فروعها".

قل البحري الأطراف في عقد الن   من ق ب ج، على أن   547من المادة  25الفقرة  قد نصتو    
احن( أو ا يجعل من الصعب على المدعي )الش  مم   ،مختلفةدول و  من جنسيات ون كونيقد 

ضافية إاقل( في دولة أخرى مما يتسبب في تكاليف دعى عليه )الن  )المرسل اليه( أن يقاضي الم  
قل البحري أن يرفع الدعوى أمام يمكن للمسافر المتضرر من عملية الن  إذ  ،و أعباء ثقيلة
لشركة النقل البحري، على أن تكون تابعة اللفروع ي يقع في دائرتها فرع من االمحكمة الت  

ذا أبرم العقد في مكان  ،ة عقد النقل البحري للمسافريني التي أبرمت عملي  هالشركة التابعة  وا 
 .2الاختصاصتواجد المركز الرئيسي للشركة تكون محكمة العاصمة هي صاحبة 

الذي جاء  0206يونيو  54في  المؤرخ76-06جوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقموبالر      
نجد أن  ،والمتعلق بالتقسيم القضائي 0200ماي  7المؤرخ في  5و 3لمادتين الأحكام  اتطبيق

                                                           

المتضمن ق إ م إ السابق ذكره. 25_21من الأمر  760أنظر المادة  - 1  
.000عبد السلام عيشور،  نفس المرجع السابق ذكره، ص - 2  
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محكمة تجارية متخصصة على مستوى التراب الوطني يهدف هذا إلى  50 دالمرسوم قد حد
اص تغطى كل محكمة تجارية دوائر الاختصو  ،تكريس القضاء التجاري المتخصصو تعزيز 

 .1الإقليمي لمجموعة من المجالس القضائية

المحكمة المختصة هي محكمة سكيكدة فإن المحكمة  وجدنا أن   ،وكما ورد في التعديل الجديد   
 صة هي محكمة قسنطينة.التجارية المتخص  

 .وى التعويض وتقادمهاااني: أثار دعالمبحث الث
 لتقادمل كتنتج أثارا بعد رفعها وتخضع كذلعقد النقل البحري كغيرها من الدعاوى  ي دعاو  إن     

فاصل الحكم اللذا كان يجب التطرق لهذا، أما بالنسبة للتعويضات فهي كأثر لاحق بعد صدور 
ا تعويض عم  الر للحصول على حيث يسعى الطرف المتضر   ها،في الدعوى وهي السبب في رفع

الناشئة في عقد  ي دعاو التعويض عن ال المطلب الأولحيث سنتناول في  ر،أصابه من ضر 
 وى التعويض عن المسؤولية.االمطلب الثاني تقادم دع وفي ،النقل البحري 

 .ي الناشئة عن عقد النقل البحر  ى او لدعلالمطلب الأول: الحد الأقصى للتعويض 
عويض مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور، ومع وفقا للقواعد العامة يفترض أن يغطي الت     

دأ التعويض الكامل في سياق النقل البحري نظرا للمخاطر الكبيرة التي ذلك يصعب تطبيق مب
تواجهها السفن خلال رحلاتها البحرية، وهذه المخاطر قد تؤدي إلى حوادث بحرية تتسبب في 

 .2أضرار جسيمة سواء للأرواح أو الأموال الموجودة على متن السفينة

عفاء وذلك لمراعاة الظروف التي ور الإمن ص ةتحديد القانوني للمسؤولية صور اليعتبر     
من  تعفيه وط التيشر اليتلقاها الناقل أثناء عملية النقل البحري ولحرمانه من إدراج 

 حماية إضافية، في المقابل تم وضع له ا يوفرخطأ مم  اليعفى من إثبات هذا  حيث،3المسؤولية

                                                           

20، ج .ر، عدد 0206جانفي  54الموافق  5544جمادى الثانية عام  05المؤرخ في  76-06مرسوم التنفيذي  - 1 
 المتعلق بتحديد الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة.

.674،677 ص ص ،0225الإسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة د ط، محمد السيد الفقي، القانون البحري، - 2  
.055، صذكره المرجع السابق نفس هاني دويدار، - 3  
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 كانتسواء  لأضرار اللاحقةمبدأ المسؤولية المحدودة الذي يحدد التعويضات المستحقة عن ا
 .1عقديةالتقصيرية أو الة المسؤولي  

ا لحقه من خسارة وينشأ بذلك الحق فيه من ويعتبر التعويض هو إعطاء مقابل للمضرور عم   
ي الحدود القصوى للتعويض فوالتي تتمثل في  المسؤولية اكتمالأو من  ،يوم نشوء الضرر

 لقصوى للتعويض في مجال النقل البحري للبضائع.الحدود امجال النقل البحري للمسافرين و 

.الفرع الأول: الحدود القصوى للتعويض في مجال النقل البحري للمسافرين  
 إن الهدف الأساسي من تقرير مبدأ تحديد المسؤولية هو حماية الناقلين من خطر الإفلاس

يهدف  ين من عملية النقلعويضات الكبيرة التي قد يدفعونها للمسافرين المتضرر ت  الالناتج عن   
 والازدهارهذا الإجراء إلى تمكين الناقلين من تعزيز خدمات النقل البحري ودفعها نحو التطور 

عويض في مجال النقل البحري تصاعدا مستمرا ولتحقيق هذا الهدف عرفت الحدود القصوى للت  
بالأمتعة، حتى اتفاقية المتعلقة  5535واتفاقية بروكسل لعام  ،5535بروكسل لعام  اتفاقيةمند 

ويرجع هذا  ،5552وتعديل  5553مرورا بتعديل  0220المعدلة ببرتوكول  5554أثينا لعام 
الأسعار وثانيهما  ارتفاعقيمة النقود بسبب  انخفاضالتصاعد إلى عاملين أساسيين أولهما 

لتوازن لالرغبة في ضمان حقوق المسافرين من خلال حصولهم على التعويض المناسب تحقيقا 
  .2بين مصلحتهم ومصلحة الناقلين

دت الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري الأضرار التي تشملها مسؤولية النقل لقد حد      
ضرار المتعلقة بالوفاة والإصابات الجسمانية بالإضافة إلى الأالبحري، حيث تقتصر على 

ضرر يتعرض له المسافر أثناء  لك وبالتالي ليس ،ضرار الناتجة عن فقدان أو تلف الأمتعةالأ
رع المسائل وغالبا ما يترك المش   ،تنفيد عقد النقل يمكن أن يعتبر أساسا لتحديد المسؤولية

      .3الخلافية مثل الأضرار الأدبية والأضرار الناتجة عن التأخير للقواعد العامة

                                                           

.544، ص ذكره المرجع السابقنفس عادل علي المقدادي،  - 1  
.550، ص ذكره المرجع السابق نفس عيشور عبد السلام، - 2  
امعي، النعامة،بلغازي نور الدين، نظام المسؤولية المحدودة للناقل البحري للمسافرين وأمتعتهم، مجلة الميزان المركز الج - 3  

.067، ص0251، الجزائر،20العدد  
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الجسمانية التي تصيب  الأقصى للتعويض عن الأضرار أحال المشرع الجزائري تحديد الحد     
ن الجزائر و المسافرين، وكذلك الأضرار التي تلحق بأمتعتهم إلى الاتفاقيات الدولية التي تك

من ق ب ج، صراحة على ذلك بالقول "تكون مسؤولية  141ة ، حيث نصت الماد  1يهاف طرف
اع الأمتعة أو في حالة ضي ،الناقل في حالات الوفاة أو الإصابات الجسمانية لأحد المسافرين

محدودة بالمبالغ المحسوبة حسب المبادئ المعدة لهذا الشأن في بها أو الخسائر التي تلحق 
 الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيه".

وقد أخدت الحدود القصوى للتعويض عن مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري بيان    
 5553واتفاقية لندن سنة  5535ءت به اتفاقية بروكسل سنة ي جاهذه الحدود على النحو الذ  

ي وعلى النحو الذ   ،ضرار الجسمانيةلأالمتعلقة بحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية بالنسبة ل
 .2ضرار اللاحقة بالأمتعةلأبالنسبة ل 5535جاءت به اتفاقية بروكسل 

 كثر تعقيدا مقارنةالأتعويض الم ألية ليقد 0220وفي الأخير تم تعديل برتوكول لندن لعام    
، وقد تضمن هذا التعديل تمييزا بين ثلاث فئات من 55543أثينا الأصلية لعام  باتفاقية

 الأضرار حيث تختلف الحدود القصوى للتعويض في كل فئة على النحو التالي:

 _ ت ون الحدود القصوى للتعويض عن الحوادث الفردية:ولاأ
 لكل مسافر، ويسمح للدول الأطراف ةوحدة سحب خاص 422,222بحيث تحدد بمبلغ    

تختلف عن تلك و  ،بموجب نصوص واضحة في قوانينها الوطنية بتحديد حدود للمسؤولية
كما يجب إبلاغ الأمين العام  ،تقل عن هذه الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية بشرط ألا  

 .4عليها بحد المسؤولية المعتمد

 ي حالة ال وارث ال برى:_ التعويض فثانيا
 ت  المادة الثالثة منحيث نص   ،الأقصى للتعويض في حالة الكوارث الكبرى  يختلف الحد    

                                                           

.550، ص ذكره المرجع السابق نفس عيشور عبد السلام، - 1  
.625، ص ذكره المرجع السابقنفس بلغازي نور الدين،  - 2  
.515، صذكره  المرجع السابقنفس  عيشور عبد السلام،  - 3  

4 - journal officiel de L’union européenne ،Limite de responsabilité en cas de mort et de 
lésions corporelles    ، article 7 ، protocole  ،0220 p 572. 
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ن أوحدة حسابية، إذا أثبت الناقل  072،222الاتفاقية على أن مبلغ التعويض لا يتجاوز   
ظواهر الو ة، أهلي  الأ الحروبة، أو عمال العدائي  الأحرب أو الالحادث ناتج عن أعمال 

لا يمكن مقاومتها، كما ينطبق ذلك أيضا إذا كان الحادث بالكامل عن التي حتمية الو  الاستثنائية
 .1ي أدى إلى وقوع الحادثعمدي من طرف أخر أو إهماله الذ  الفعل ال

على وحدة حساب جديد بموجب برتوكول لندن  الاعتمادصبح أغير أنه وكما ذكرنا من قبل    
( كما يحدده صندوق النقد SDRتفاقية أثينا ، وهي وحدة السحب الخاص )المعدل لا 5553

 .2الأقصى للتعويض الدولي بدلا من الفرنك بوانكاريه كأساس لحساب مقدار الحد  

حيث تم التعديل للحدود القصوى للمسؤولية الواردة في المادة الثامنة وأصبحت بالنسبة للفقرة    
وحدة سحب  6666ب لكل مسافر ولكل عملية نقل و وحدة سح 166الأولى تقدر بمبلغ 

على  555،56الثة والفقرة الرابعة مبلغي الث الفقرة وحدة سحب 5022بالنسبة للفقرة الثانية، 
 .3التوالي

حدود القصوى الة أخرى من ويرفع مر   0220وفي الأخير يأتي برتوكول لندن لعام    
 امنة على النحو التالي:عويض، من خلال تعديله لأحكام المادة الثللت  

وحدة سحب عن  0072متعة الحجرة بلأهلاك الفقدان أو ال_ تحدد مسؤولية الناقل في حالة 5
 كل مسافر ولكل عملية نقل.

د مسؤولية الناقل في حالة هلاك أو تلف السيارات أو الأمتعة الموجودة داخلها أو فوقها _ تحد  0
 لية نقل.وحدة سحب لكل سيارة ولكل عم 50522بمبلغ 

 0و 5د المسؤولية عن الهلاك وتلف باقي الأمتعة غير منصوص عليها في الفقرتين _ تحد  6
 وحدة سحب عن كل مسافر ولكل عملية نقل. 6657بمبلغ 

صراحة على عدم تضمين المسؤولية إلا بعد خصم مبالغ  تفاقالا_ يمكن للناقل والمسافر 4
 وحدة سحب 545و ،الة تعرض المركبة لعطلوحدة سحب في ح 662أولية، بحيث لا تتجاوز 

                                                           
1 - Article 3 protocole 2002 ، نفس المرجع السابق ذكره  

.060، ص ذكره المرجع السابق نفس ايمان فتحي حسن الجميل، - 2  
.516، ص ذكره المرجع السابق نفس عيشور عبد السلام،- 3  
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 وفي حالة الهلاك أو التلف الذي يلحق ببقية الأمتعة يخصم هذا المبلغ من ،عن كل مسافر
 .1رصيد الهلاك والتلف

.الفرع الثاني: الحدود القصوى للتعويض في مجال النقل البحري للبضائا  

نة إخلال الناقل المتضم  من ق ب ج، بالحدود القصوى للتعويض  127نصت المادة    
ليه، ومن خلال نص المادة أوضح المشرع الجزائري إالشاحن والمرسل  جاهات  بالتزاماته التعاقدية 

ه مسؤول بأصل عام في تصريح وضع مرجعين لحدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع فإما أن  
ما و  ،الشاحن أو ممثله بقيمة البضاعة قبل شحنها على السفينة في حال عدم تصريح  اءاستثنا 

وحدة  هي الشاحن بذلك فتكون المسؤولية محدودة بوحدات حسابية والمقصود بالوحدة الحسابية
حساب متشكلة من خمسة وستين ميلي غرام ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من ال

ويتم الأف في النهاية، ويمكن تحويل وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة 
 2هب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكمقضائية حسب قيمة الذ  الدعوى الالتحويل في حالة 

حالة و أتحديد التعويض في حالة هلاك أو تلف من صور مسؤولية الناقل  باختلافوتختلف 
 .تأخيرال

 .أولا: في حالة الهلاك أو التلف
، وذلك ضاعة قد تحدد مسؤولية الناقلفي حالة تعويض الخسائر والأضرار التي تصيب الب   

إذ لا يعد مسؤول  ،أو بالنظر إلى وزن البضاعة ،بالنظر إلى عدد الطرود أو وحدات الشحن
وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة حسابية أما بالنظر إلى وزن  52,222في حدود لا تتجاوز

خسارة أو أضرار من وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يصاب ب 62البضاعة فنحدد المسؤولية ب
 .3الوزن الإجمالي للبضائع للحد الأدنى المطبق
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 .ريثانيا: في حالة التأخ
 في حالة تأخر الناقل عن تسليم البضاعة في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المطلوب  

الناقل هنا يعوض المضرور بمقدار يعادل مرتين مبلغ أجرة النقل المستحقة عن البضائع على
يزيد هذا المبلغ عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري  بشرط ألا   ،ةالمتأخر 

ى ضابط في تحديد التعويض في تسليم البضائع عللا يعتمد المشرع الجزائري إذ للبضائع، 
ن  الطرد أو الوزن أو وحدة   .1ما اعتمد على أجرة النقلشحن أخرى وا 

ر مطبقة نفس يالتحديد القانوني لمسؤولية الناقل عن التأخ وأخدت قواعد روتردام أيضا بفكرة   
 الأحكام التي جاءت بها قواعد هامبورغ كما أخد المشرع الجزائري هو أيضا بالتحديد القانوني

   يتعويض الذ  للحساب العا نفس أسلوب لمسؤولية الناقل عن التأخر في تسليم البضائع متب  
 .2من ق ب 127ذلك خلال المادة عليه قواعد هامبورغ مكرسا  عتمدتا 

  .وى التعويض عن المسؤوليةاالمطلب الثاني: تقادم دع
 أن ائنة معينة دون أن يطالب الد  الحق إذا مضت عليه مد   انقضاءتقادم بشكل عام هو الإن    

 من ق م ج 621يستعمله صاحبه، وقد نص المشرع الجزائري في القواعد العامة في المادة 
قادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص ه "يتعلى أن  

بحري، يشبه في طبيعته الناشئة عن عقد النقل الدعوى الالحق في رفع  إن   ،في القانون .."
وفقا للقواعد العامة، حيث يرتبط بمدة زمنية محددة يجب أن يتم خلالها  ي الحق في تقديم الدعاو 

لا قلتممارسة هذا ا على توافر الصفة  هاتقبل الدعوى ولا تقتصر شروط قبول ، بحيثلحق وا 
 المدة المحددة انتهاءبل قد تكون دعوى المدعي غير مقبولة إذا تم رفعها بعد   والمصلحة فقط
حقه في رفع الدعوى قد سقط بالتقادم لعدم استعماله خلال الفترة القانونية  حيث يعتبر أن  

الناشئة في عقد النقل البحري  ى دعاو التقادم الخاصة بالالمشرع الجزائري مدة وقد حدد  ،المقررة
 .العامة خالفة بالنسبة للتقادم في الدعاوى دة مبم   للمسافرين والبضائع
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 .ض في عقد النقل البحري للمسافرينالفرع الأول: تقادم دعوى التعوي
ه سواء من قبل تعويض ضد  عندما تتحقق مسؤولية الناقل يصبح معرضا لقيام دعوى ال   

عند وفاته تحدد هذه الدعوى بمدة  ،ين كان يعيلهمذالراكب أو من قبل ورثته أو الأشخاص ال
تقديم الدعوى بعد ذلك يستطيع  دة وتم  مال هذه انتهتفإذا  ،ة معينة يجب أن ترفع خلالهازمني  

لتي ترفع خلالها الدعوى المدة وتعرف هذه المدة ا انقضاءالناقل أن يدفع بسقوط الدعوى بسبب 
بناء على ذلك فقد أرسى القانون البحري الجزائري أحكاما خاصة بتقادم دعوى   ،1بمدة التقادم

 مسؤولية الناقل البحري للمسافرين وأمتعتهم.

 أولا: مدة التقادم.
    " تخضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر ق ب ج، على أن   176تنص المادة    
أو الاصابات الجسمانية أو فقدان الأمتعة أو ضرر لحق  ،جة عن وفاة أحد المسافرينوالنات  

 .ته سنتان"، ويقف التقادم أو ينقطع وفقا لأحكام القانون العامبها لتقادم مد  
 ثانيا: بدأ سريان مدة التقادم.

 :2يسري مفعول التقادم بما يلي   

 كاب.خ نزول الر  في حالة الإصابات الجسمانية ابتداء من تاري _أ

 في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل، ابتداء من اليوم المفترض نزول الراكب. ب_

 في حالة الإصابات الجسمانية الواقعة خلال النقل والتي يتوفى على إثرها المسافر بعد _ج

عتبارا لا يمكن أن تزيد هذه المدة عن ثلاثة سنوات ا و من يوم الوفاة  ابتداءنزوله من السفينة، 
 فريغ.من اليوم المفترض للت  

في حالة فقدان الأمتعة أو إلحاق الضرر اعتبار من يوم التفريغ وفي حالة فقدان الكلي  _د
 للسفينة اعتبارا من اليوم المفترض للتفريغ.

                                                           

.056، ص ذكره المرجع السابق نفس بلغازي نور الدين، - 1  
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 .ثالثا: كيفية حساب مدة تقادم الدعوى 
فيما لم يرد فيه نص خاص  ه " لا يبدأ سريان التقادممن ق م ج، على أن   657ت المادة نص     

 ستحق الأداء".إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين م  

قادم يبدأ من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء على أن يكون فسريان الت     
ه قد ترد استثناءات بموجب قوانين أن   ، إلا  1الدائن المطالبة بدينه خلال هذا الوقت باستطاعة

الدولية  والاتفاقياتأخرى لسريان التقادم بما أن المشرع البحري الجزائري خاصة تحدد مواعيد 
ر الناشئ عن في أحكامهم على تنظيم دعوى التعويض المرفوعة على الناقل عن الضر   اقتصروا

 .2عن تضرر الأمتعة أو فقدانهاو وفاة المسافر أو إصابته الجسمانية 

 انية:_ مدة تقادم الدعوى في حالة الأضرار الجسم1

فأخضع الدعوى المتعلقة  5554واتفاقيات أثينا لعام  5535المشرع الجزائري لعام  نص     
بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإصابات الجسمانية للمسافر لتقادم مدته سنتان يسري 

من الفقرة  174المادة  ، كما ورد في نص  3مفعولها ابتداء من تاريخ نزول المسافر من السفينة
 بداية سريان التقادم يختلف بين حالتين: ى والثانية من ق ب ج على أن  الأول

تقادم ابتداء في حالة حدوث الوفاة أثناء تنفيد عقد النقل البحري تكون بداية سريان مدة ال 1-1
 فترض فيه مغادرة المسافر السفينة.يمن اليوم الذي كان 

له  لكن سبب الوفاة يرجع إلى حادث وقعأما في حالة وفاة بعد مغادرة المسافر السفينة و  1-2
 بشرط ألا   عويض التي يرفعها الورثة تبدأ من تاريخ الوفاةمدة تقادم دعوى الت   أثناء عقد النقل فإن  

 تنقضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة السفينة.

 _ مدة تقادم الدعوى في حالات هلاك أو تلف الأمتعة:2

 يفلناقل يشمل نقل أمتعة المسافر، و ى أن التزام امن ق ب ج، عل 105جاء في المادة    
 من ق ب ج، على مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق هذه الأمتعة. 140المادة 
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الناقل البحري في  مسافر أو ورثته في حالة وفاته ضد  فتقادم الدعاوى المرفوعة من طرف ال   
     نتين وهذا ما ورد في نص المادةائري بسددها المشرع الجز حالة فقدان أو تضرر الأمتعة فقد ح  

المفروض ن ي موم التفريغ، أو من اليوم الذ  ، على أن يتم سريان هذه المدة من ي1ق ب ج176
 التفريغ إذا فقدت السفينة كليا.

 ثانيا: عوارض تقادم الدعوى.
ه ق ب ج على أن   176أشار المشرع بنص صريح في الفقرة الأخيرة من نص المادة  لقد  

 التقادم انقطاعوبالتالي أسباب ووقف " ينقطع وفقا لأحكام القانون العامالتقادم أو  "ويوقف هذا

 الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في ق م ج. 

 أ_ أسباب وقف تقادم الدعوى:

ي فيما ما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسر لا يسري التقادم كل     
 من ق م ج. 653وهذا ما نصت عليه المادة  ،بين الأصيل و النائب

الغائبين و  ،_ ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس سنوات في حق عديمي الأهلية
 والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذ لم يكن لهم نائب قانوني.

الأشخاص المذكورين في الفقرة _ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق 
 السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم.

 مدة التقادم في مجال النقل البحري للمسافرين لا تزيد عن خمس سنوات في كل   بما أن     
 الأحوال فعليه بمكن تقسيم وقف التقادم إلى أسباب مادية و معنوية.

 ب_ انقطاع تقادم الدعوى.

أو  ،طع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيهينق  
ه في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حق  

 .2هيقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حق  
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إقرار صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرار ضمنيا  ائنالد   قالتقادم إذا أقر المدين بح أيضا وينقطع  
 ا ما ورد في نص  وهذ، لوفاء دين ا له رهن حيازيا تأمينأن يترك المدين تحت يد الدائن ما لا

انقطاع التقادم قد  ومن خلال نص المادتين السابقتين يمكن القول أن    ،ج ممن ق  651المادة 
 لناقل.تكون صادرة عن المسافر كما يمكن أن تكون عن ا

 .الفرع الثاني: تقادم دعوى في عقد النقل البحري للبضائا
 د قانونا وذلك لتفادي تأخيرشروط الأساسية لقبول الدعوى أن ترفع في الميعاد المحد  المن    

غير مبرر للمطلوب وهذا  انتظاراصاحب الحق في تقديم دعواه لفترة طويلة، مما قد يسبب 
قضايا البحرية والنشاطات التي تنظمها التجارة الدولية حيث  لاالأمر يكتسب أهمية خاصة في 
 .1يقر الالتزام بالمواعيد أمرا ضروريا

 .أولا: أجال تقادم دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائا
لقد خصص المشرع الجزائري أحكام تقادم الدعوى الناتجة عن عقد النقل البحري للبضائع    

زمة لكلا التقادم تعتبر ملب ج، ومن المعروف أن مدة من ق  544،546،540في المواد 
ق بالنظام العام ولا يجوز ترك ها تتعل  على تعديلها، حيث أن   الاتفاقا مالطرفي العقد ولا يمكنه
 تحديدها لإرادة الأطراف.

 :الجزائري  أ_ أساس التقادم في التشريا البحري 

ة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين ة التقادم الناشئ، مد  2ج ق ب من 540حددت المادة    
مساهمة في المسؤولية أو الدعوى التي يرفعها الكالدعوى التي يرفعها الناقل ضد الشاحن عن 

 .3الناقل ضد المرسل إليه للمطالبة بأجرة النقل

المشرع قد حدد فترة تقادم قصيرة  ضح أن  من ق ب ج، يت   544، 546ومن نص المادتين    
هذا ما يجسد رغبته في وضع حد للمنازعات المتعلقة بالنقل في أسرع وقت  ،لدعوى المسؤولية

ى لا تتراكم عليه قضايا التعويض التي قد تعجزه عن الوفاء بها، وفي الوقت وحت   ،حماية للناقل
                                                           

.531، صذكره المرجع السابقنفس الواحد،  رشيد - 1  
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 نفسه حماية الطرف الضعيف في العقد من أن يفرض عليه الناقل شروط تقادم لا تمنحه الوقت
 .1هالكافي لإعداد دعوا 

ه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة أقل من وقد نص التشريع البحري الجزائري أن      
، إلا أنه يوجد استثناء بتمديد 2سنة لأن مثل هذا الاتفاق يتضمن تحديد لمسؤولية الناقل البحري 

لة بموجب ضرار الحاصلة للبضائع المنقو الأفقدان أو الأجل في تقادم دعوى المسؤولية بسبب 
وثيقة الشحن على أن لا تتجاوز مدة سنتين بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى 

 من ق ب ج. 0فقرة  546مادة ال نص  وهذا ما جاء في

 جزائري:التشريا الب_ نطاق التقادم في  

من ق ب ج، على دعاوى المسؤولية   544،546يسري التقادم الذي نصت عليه المادتان    
ي ترفع ضد الناقل البحري، ومن هذا يسري هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها الت  عن 

 التقادم على دعاوى المسؤولية:

 _ تقادم دعوى مسؤولية الناقل المرفوعة من الشاحن أو المرسل إليه:5

من ق ب ج، على أنه "تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان  546ورد في نص المادة  
 .3لأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرر عام واحد"أو ا

ومن هذه المادة نجد أنها نصت على أن تقادم الدعوى التي يرفعها الشاحن أو المرسل إليه هي 
 .سنة واحدة قابلة لتمديد لسنتين بالاتفاق بين الناقل والشاحن

 من شركة التأمين:_ تقادم دعوى مسؤولية الناقل البحري المرفوعة 0

ه يمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد أن  في نصها ، 4من ق ب ج 544في نص المادة  جاء   
د فيه انقضاء المادة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسد  

                                                           

، منشأة المعارف، الإسكندرية، 5552لسنة 21ل حمدي، مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية رقماكم - 1  
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ومن خلال  ،ى هو نفسه تبليغ الدعو  استلمأو يكون  ،من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به
المنصوص ة المادة يتضح أنها تتيح لشركة التأمين رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انتهاء المد

بين الناقل  للاتفاقوالتي تتراوح  بين سنة أو سنتين وفقا   ،من ق ب ج 546عليها في المادة 
محددة لرفع فع وهي فترة مستقلة عن السنة الوالشاحن، وتبدأ مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ الد  

دعوى الرجوع وهي منفصلة عن المدة العامة للتقادم المطبقة على الدعوى الأصلية، بحيث تبدأ 
الناشئة عن عقود  النقل البحري من تاريخ تسليم البضاعة الفعلي أو التاريخ  ي دعاو المدة تقادم 

 546و544 ويجب مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين  ،المفترض أن تسلم فيه
لا لذا يتعي  ق ب ج،  تقبل  لنن رفع الدعوى خلال المدة القانونية المحددة بعد هذا التاريخ وا 

 .1الدعوى بسبب سقوطها بالتقادم

 ويختلف من حالة التسليم الجزئي للبضائع عن حالة الهلاك الكلي للبضائع.  

 _ حالة التسليم الجزئي للبضائا:1

فإن التقادم يسري  ،مت في دفعتينليم البضاعة دفعة واحدة وسل  إذا كان الاتفاق ينص عل تس   
ذا  ،ونفس النظام يطبق على الدفعة الثانية ،وقت تسليم الدفعة الأولى عملية تفريغ  استغرقتوا 

 فريغ البضاعة بأكملها وبمجرد وضعالبضاعة عدة أيام يحتسب التقادم من تاريخ الانتهاء من ت
 ويعتبر الاستلاموتأكيد سلامتها في وصل  ،لمرسل إليهت تصرف احالبضاعة بأكملها ت

 .2الاستلام ماديا أو فعليا من قبل صاحب الحق فيها

 _ حالة الهلاك ال لي:2

وهذا  ،تاريخ المفترض التسليم فيهالللبضاعة، يبدأ سريان التقادم من  في حالة الهلاك الكلي     
بضاعة المتلفة بالكامل يتعين على ال ا يعني أن  ق ب ج، مم   546ما نصت عليه المادة 

سليم الكلي للبضاعة المطالبة مباشرة من تاريخ الت  القضائية الدعوى الصاحبها أن يقدم 
 .3بالتعويض أمام الجهات المختصة في مجال القضايا البحرية

                                                           

.54، ص ذكره المرجع السابقنفس  بوعلام خليل، - 1  
552، ص ذكره المرجع السابق فسن الواحد رشيد، - 2  
.006، ص ذكره المرجع السابق نفس محمد ياسين بوزوينة، - 3  
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 .للبضائاثانيا: عوارض تقادم دعوى مسؤولية الناقل البحري 
 في القانون البحري على أسباب وقف انقطاع التقادم، فإن   المشرع الجزائري لم ينص   بما أن     

 عليها في أحكام القانون المدني. البحث في ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص

 أ_ وقف التقادم: 

المقصود بوقف التقادم حصول مانع من شأنه أن يقف حائلا دون رفع الدعوى في الوقت     
لقاضي في تحديد ما إذا كان المانع موقفا لار تتدخل السلطة التقديرية في هذا الإط ،المحدد

اف المدة ضة التي جرى عليها الوقف فتالمد   احتسابالوقف عدم  ىرتب علتوي ،للتقادم أم لا
 .1السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة له

ري التقادم كلما وجد ق م ج، كما يلي "لا يسمن  653المادة الفقرة الأولى من ت عليه ونص     
 مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل و النائب".

ومعنى ذلك أن وقف التقادم يتطلب أن يكون رفع الدعوى مستحيلا على المدعي استحالة    
حن والمرسل ، وهي قاعدة تنطبق على الشا2هلية لمدة معينةالأمطلقة ومن ذلك مثلا أن يفقد 

ل ، فالوقف يقصد به تعط  3دعوى على الناقل البحري الا رفع مأحد منه إليه كلما تعذر على أي  
سريان التقادم، فيترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التي كان موقوفا فيها  وامتناع

 .4وتحسب المدة السابقة والمدة اللاحقة على الوقف

 تقادم:الب_ انقطاع 

لم تكن ويبدأ  أنهاحيث تعتبر هذه المدة ك هو زوال أثر للمدة التي انقضت منه نقطاعالإ   
ق م ج، على ما يلي "ينقطع التقادم  655ورد في نص المادة  ،حساب مدة التقادم من جديد

ولو رفعت الدعوى إلى المحكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز وبالطلب  ،بالمطالبة القضائية
 ئن لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائني يتقدم به الداالذ  

                                                           

.027، صذكره المرجع السابقنفس  لطيف جبر كوماني،  - 1  
.54، ص ذكره المرجع السابق نفس بوعلام خليل، - 2  
.025، ص ذكره المرجع السابق نفس شتوان حياة، - 3  
.631، ص ذكره السابق المرجع نفس بسعيد مراد، - 4  
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 ه".مرافعة لإثبات حق  الأثناء 

المدين بحق الدائن إقرار صريحا أو  ق م ج " ينقطع التقادم إذا أقر   651كما تنص المادة    
لوفاء اتأمين لا ضمنيا، ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن ما لا له رهن حيازي

 ."دينبال

عن  كون صادريانقطاع التقادم قد  ومن خلال نص المادتين السابقتين يمكن القول أن     
 كون صادر عن الناقل.يالمسافر كما يمكن أن 

 ومن أسباب انقطاع التقادم هي:   

 المطالبة القضائية:* 

المدين لتسديد  ن برفع الدعوى ضد  ائة التقادم عندما يبادر الد  حيث قرر القانون انقطاع مد     
بالتعويض  ليه دعوى قضائية للمطالبةإدينه أمام محكمة غير مختصة، وعليه إذا رفع المرسل 

 التقادم المرتبطة برفع الدعوى ضد   نقطاعإمن أسباب  امختصة تعتبر سببمحكمة غير أمام 
 .1الناقل البحري بسبب الخسائر والأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة

 الحجز:* 

حفظي و الحجز التنفيذي، في مادة النقل البحري يفترض الحجز ت  الالحجز نوعان: الحجز    
على سفينة يخضع لقواعد خاصة جاء ذكرها في القانون البحري، كما يخضع للقواعد الإجرائية 

 .2ةالعامة الواردة في قانون الاجراءات المدنية والاداري  

 الإقرار:* 

، من ق م ج، وهي حالة إقرار 651ها المادة يت علادم أيضا في حالة أخرى نص  ينقطع التق   
 لدفع قيمة الدين سواء  باستعدادهائن المدين أمام الد   اعترفخر إذا آالدائن بمعنى  المدين بحق  

 صاحب البضاعة في ا، فإنه يجب أن يتضمن الاعتراف بحق  كان هذا الاقرار صريحا أو ضمني  
 

                                                           

.631، صذكره المرجع السابقنفس بسعيد مراد،  - 1  
.021، ص ذكره المرجع السابق نفس شتوان حياة ، - 2  
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 .1ضافة إلى المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير في تسليمهاعويض بالإالت  

                                                           

مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، وهران، جامعة حوباد حياة، التقادم في دعاوى عقد النقل البحري، - 1 
.574ص ،0257 ،25، العدد20المجلد  
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دعاوي التعويض الناشئة عن الرحلات البحرية من القضايا القانونية الدقيقة التي تتداخل  تعد     
تتعلق بنقل المسافرين  منها كانت سواء ة المدنية،فيها قواعد القانون البحري مع مبادئ المسؤولي  

احن في عقد النقل الأشخاص اقل اتجاه المسافر والش  البضائع حيث نجد أن مسؤولية الن  قل نأو 
ضمان سلامة وصول ع مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام تعاقدي مفاده الالتزام بوالبضائ

يصالها إلى المكان المتفق عليه وفي  ،المسافر وأمتعته أو ضمان المحافظة على البضائع وا 
في حال عدم تحقيق هذه النتيجة يتحمل الناقل المسؤولية التعاقدية لتعويض و لمحدد الوقت ا

اقل أيضا حمل الن  كما يت   ،به أو بأمتعتهالتي قد لحقت المسافر عن الأضرار البدنية أو المادية 
وتوجب  ،ففي عقد نقل البضائع كل الأضرار والخسائر التي تصيب البضاعة من هلاك أو تل  

بين الخطأ  قائمة وجود خطأ من جانب الناقل بالإضافة إلى وجود علاقة سببيةضة بمفتر قرينة 
يتجنب المسؤولية الملقاة  ومع ذلك ليست هذه القرينة مطلقة، حيث يمكن للناقل أن   ،رروالض  

ناتج وقع عن قوة قاهرة أو الرر الض   على عاتقه في عقد النقل البحري للمسافرين إذا أثبت أن  
 الاثنتيالمشرع وضع  أو خطأ المسافر أما في عقد النقل البحري للبضائع نجد أن  خطأ الغير 

 عدم ترفع دعاوي التعويض من قبل المتضرر نتيجةه وفي العادة كما أن   ،حالة لإعفائه ةعشر 
باع إجراءات قانونية تضمن هذه الدعوى يجب إت   لقبولو  بالشكل المتفق عليه، تنفيد العقد

المسؤولية الناشئة عن عقد النقل  تعويض ضمن الآجال المحددة كما أن  للمتضرر حقه في ال
 ي تنظم هذا العقد.وذلك وفقا للنصوص القانونية الت  لنظام، تخضع 

 مجموعة من النتائج أهمها:خلال بحثنا هذا تمكنا من الوصول إلى من  و    

 ض.     عدم تحديد نطاق الرحلة البحرية يؤثر على نطاق دعوى التعوي إن  *  

التأخير في حالة لف و الت  حالة الهلاك و  حالة هيو ة الناقل في ثلاث حالات * تظهر مسؤولي   
خاصة وبعض الحالات العامة الحالات بعض الاقل في ع للن  تسليم البضاعة، وقد سمح المشر  

 ئه من المسؤولية.إعفا

كمبدأ عام، تنشأ عن  * مسؤولية الناقل البحري في الواقع هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية  
عقد النقل البحري وتقوم على أساس الخطأ المفترض في حالة الحوادث الجماعية والكوارث 

 0220لذلك ذهب برتوكول لندن لعام  ،اقل يلتزم بضمان السلامةجعل الن  يما الكبرى وهذا 
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ات اعتماد المسؤولية المفترضة للناقل عندما يكون الضرر الذي سبب الوفاة أو الاصاب
 حسابية للمسافر.وحدة  072222ج عن حادث ولا يتعدى الجسمانية نات

رر الحاصل راجع إلى سبب أجنبي لا يد كان الض   ة إذا * يعفى الناقل من المسؤولية في حال  
 فيه. للناقل 

استحداث هيئة قضائية  فقد تم  والتعقيدات المرتبطة بحوادث السفن  عويض* نظرا لأهمية الت    
 .لنظر في هكذا منازعات تمثل في المحكمة التجارية المتخصصةمتخصصة ت

عويض لا يتم الحصول عليه طوعا فلا بد من اللجوء إلى القضاء عن طريق الت   * حيث أن    
 دعوى المسؤولية التي يكون في الأطراف كل من المسافر أو ورثته أو من يعيلهم .

ها نسبيا حيث حددت بسنتين مع وجود بقصر دعوى المسؤولية  في مدة التقادم ميز* تت    
 سنة. 57، مقارنة بالأحكام العامة للتقادم في القانون المدني عقد النقل البحري استثناءات في 

  ما سبق وبهدف الإثراء لا نرى مانعا أن  نقترح بعض التوصيات وهي: من خلال

ري وفقا لمقتضيات ما * إعادة تحيين النصوص القانونية المطبقة على مسؤولية الناقل البح  
جاءت به الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة في ما يتعلق بحالات الإعفاء 

 من المسؤولية.

      *  توفير مجال أوسع لدراسة تخصص قانون النشاطات البحرية والمينائية على مستوى   
     تي تختلف عما يؤخذ فيالتخصصات المهنية لطلاب الحقوق، والاحتكاك ببيئة العمل ال

 وهذا لإثراء الدراسات المتعلقة بالميدان البحري. ،الدراسات الأكاديمية في بعض الجوانب

عويض عند وفاة المسافر ع تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالت  * يجب على المشر   
 على المشرع وضع أحكام تبين حق الورثة ومن كان يعيلهم.

 الجزائري تتماشى مع إدراج حدود جديدة في القانون البحري بلأقصى للتعويض * رفع الحد ا 
 والقيمة النقدية للعرف في الجزائر. 0220برتوكول لندن 

ة تقادم دعوى الناقل البحري سواء في عقد النقل البحري للمسافرين أو * ضرورة تمديد مد   
 حفاضا على حقوق المتضررين.وذلك  عوى البضائع للاستفادة من الوقت الكافي لرفع الد  
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* تكوين قضاة متخصصين في المجال البحري على اعتبار أن التطبيق السليم لأحكام القانون  
 امة بالقواعد الدولية والوطنية.الت   الكفاءة والدرايةالبحري تحكمه 
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 أولا: المراجا باللغة العربية

 أ_ قائمة المصادر:
_ الاتفاقيات:1  

 07دولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسند الشحن، والموقعة بتاريخ الاتفاقية ال -5
   .، معاهدة بروكسل5504أوت 

_ النصوص القانونية:2  

، المتضمن القانون المدني، الصادر 5657رمضان  02المؤرخ في  71-57الأمر رقم _ 5
 .المعدل والمتمم 5157سبتمبر  62المؤرخة في  ،51ج ر، العدد ،5557سبتمبر 03بتاريخ 

 التجاري الجزائري  ، المتضمن القانون 5657رمضان عام  02مؤرخ ال 75-57لأمر رقم ا_ 0
 .، المعدل والمتمم525ر، عدد ، ج 5557سبتمبر  03خ الصادر بتاري

، المتضمن القانون البحري، الصادر 5653شوال  05المؤرخ في  12-53 الأمر رقم_ 6
 ل والمتمم.، المعد05العدد  ،ج ر،5553أكتوبر  06بتاريخ 

ون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قان 0221فيفري  07المؤرخ في  25-21لأمر ا _4
   .0221أفريل 06 ، المؤرخ بتاريخ 05ع ج ر،

 5551يونيو  07، الموافق ل 5455الأول  ربيع 25، المؤرخ في 27-51القانون رقم _ 7
 .45المتضمن القانون البحري، ج ر، 

 07المؤرخ في  25-21، يعدل القانون 0200يوليو  50المؤرخ في  56-00القانون رقم _ 3
-21المعدل والمتمم للقانون رقم  والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  0221فبراير 

 .0200يوليو 55ذي الحجة الموافق  51في المؤرخ  25
 _ النصوص التنظيمية:3

جانفي  54لموافق ا 5544جمادى الثانية عام  05المؤرخ في  76-06مرسوم التنفيذي _ 5
  ، المتعلقة بتحديد الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة.20 ، ج .ر، عدد0206
 _ قررات المحكمة العليا:4
 ملف القضية 5557مارس 54قرار المحكمة العليا) الغرفة التجارية والبحرية( المؤرخ في _ 5
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، متاح على الموقع الإلكتروني 513ص5557جلة القضائية، العدد الأول م 505541رقم    
https://www.droit.mjustice.dz 

ملف  5555جويلية  00قرار المحكمة العليا) الغرفة التجارية والبحرية( المؤرخ في _  0
 متاح على الموقع الإلكتروني 5555العدد الخاص  57670القضية رقم 

https://www.droit.mjustice.dz    
 ب_ قائمة المراجا:

_ ال تب:1   
إيمان الجميل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري دراسة مقارنة في التشريع الوطني و _ 5

 0255الاتفاقيات الدولية، جامعة المصرية، 

المكتب الجامعي الحديث،  ، 5إيمان فتحي الجميل، مسؤولية الناقل البحري للأشخاص، ط_ 0
  0223،الاسكندرية

إيمان فتحي حسن الجميل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري في التشريع الوطني _ 6
 .0225جامعية الجديدة للنشر، مصر، والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار ال

ريطة، يات، دار الجامعة الجديدة، الأزاسوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاو _ 4
 .0224الاسكندرية،

  .  0254ادل علي المقدادي، قانون التجاري العقود التجارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع،ع _7
 .0225عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن،_ 3

  .0220عادل علي المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار النشر و دار الدولية، عمان،  _5

ي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، دراسة مقارنة، د ط، مكتبة عادل عل_ 1
   .5555دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

 .0221عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، _ 5

 الجامعي للنشر والتوزيع،  ، دار الفكر5عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، ط_ 52

 .0225الاسكندرية، 

 الأول، طبيعة الخاصة بينعبد الرحمان بربارة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء _ 55
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 0200،الأفكار

، دار الثقافة للنشر 7عبد القادر العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، ط_50
 0254 والتوزيع، عمان،

 0223أمير خالد، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، د ط، الإسكندرية،  عدلي_ 56

، دار الثقافة للنشر 5عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء الأول، ط_ 54
 0221وتوزيع،
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 الملخص:
الركيزة الأساسية في الاقتصاد العالمي وتسهيل بإعتبارها نظرا للأهمية البالغة للملاحة البحرية   

 تنظيمهاعناية خاصة لبدفع المشرع  حيث أن  هذا ماحركة نقل البضائع والمسافرين بين الدول، 
ضمن قواعد قانونية دقيقة، لاسيما فيما يتعلق بالحوادث خلال القانون البحري الجزائري المت من

إلى البحرية وما يترتب عليها من أضرار، فنتيجة لما قد يقع أثناء الرحلات البحرية تؤدي 
نقل البحري للمسافرين أو عقد النقل البحري حدوث أضرار جسيمة سواء تلقت في عقد ال

ى الواقع العملي الأمر الذي يستدعي إخضاعها لتنظيم قانوني خاص، وقد أد  وهو ، للبضائع
ا أدى إلى بروز دعاوي التعويض إلى نشوء العديد من النزاعات المرتبطة بهذه الحوادث مم  

نسبة  حقة للمتضررين، وتشكل هذه الدعاوى كوسيلة قانونية للحصول على التعويضات المست
بتوافر عناصر المسؤولية  طروحة أمام القضاء، ولا ي ستحق التعويض إلا  معتبرة من القضايا الم

وفي حال إنكار المسؤول لما نسب إليه أو  ،رر و ركن العلاقة السببيةمن ركن خطأ و ركن ض  
حاول التهرب من دفع التعويض يضطر المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى 

 لحق به بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة. رر الذيالتعويض، مطالبا بحقه عن الض  

 ال لمات المفتاحية:
.التعويض، عقد النقل البحري، المسافرين، البضائع، الخطأ، الضرر  

Summary: 

given the signifiant importance of maritime navigation as a 

Fundamentals pillar of the global economy and its role in facilitating the 

movement of goods and passengers between countries, the Algerian 

legislator has given special attention to regulating it through maritime 

law, which includes precise legal rules, particularly regarding maritime 

accidents and the resulting damages. 

 

Due to incidents that may occur during maritime voyages, severe 

damages can arise, whether related to the maritime transport of 

passengers or goods. This necessitates subjecting such matters to a 

specific legal framework. In practice, numerous disputes have emerged 

from these incidents, leading to the rise of compensation claims as a 

legal means to obtain rightful compensation for the affected parties. 



 

 

These claims constitute a considerable portion of the cases brought 

before the courts. 

 

Compensation is only granted when the elements of liability are 

established namely, the fault, the damage, and the causal link If the party 

responsible denies the allegations or attempts to evade payment, the 

injured party is compelled to resort to the judiciary to file a 

compensation claim, demanding their right for the harm suffered by 

following the necessary legal procedures. 

 

Key words: 
 

Compensation, contract of maritime transport, passengers, goods, error 

damage.



 

 

  


